
    

 
 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

المسیلة-جامعة محمد بوضیاف   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمــي
 

عمرون صابرین:الطالب(ة) إعداد  
 

 

:تحت عنوان  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 لجنة المناقشة:ا  
 

  رئیســـا                     المسیلة- محمد بوضیاف جامعةسنوسي            علي  :اسم ولقب الاستاذ(ة) 

  ومقررامشرفا               المسیلة- محمد بوضیاف جامعة           للعجاعمریة ل): اسم ولقب الاستاذ(ة 

 مناقشا            المسیلة-محمد بوضیاف جامعة            بلعباسرابح : اسم ولقب الاستاذ (ة) 

 

  

 
 

2018/2019السنة الجامعیة:   

 

  السیاسة المالیة وأثرھا على النمو الاقتصادي 

  دراسة حالة الاقتصاد الجزائري

  2017-2000للفترة  

 العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرمیدان: 

.اقتصادیة علومفرع:   

.اقتصاد نقدي وبنكيتخصص:   

.سییرالعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التكلیة   

.العلوم الاقتصادیةقسم   

 رقم: ..........................................

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



    

 أ
 

 وعرفانكلمة شكر 
 

الصلاة الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي لا يحمد سواه، و 

عديدة لا  والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشكر لله والحمد لله مرات

شهاد مكملة لنيلتمام هذه مذكرة تحصى ولا تعد لفضله ومنه وكرمه أن وفقني ل   

أن أتقاادم بالشااكر والتقاادير ل سااتاذة المشاارفة لعةاااى العمر ااة علااى  يسااعدنيكمااا 
التوةيهااات والملاحتااات المقدمااة مااان ىرفااه، وعلااى صااابرها وسااعة صاادرها وتواضاااعها 
لنةاااه هااذا العماال، متمنيااا ماان الله العه ااه المنااان أن يةعلااه فااي ميااهان حسااناتها يااوم 

 القيامة.
أن أشكر ةميع أسااتذة سسام العلاوم الاستصاادية، وكال مان سااعدني كما لا يفوتني 

ماان سر اا  أو بعيااد فااي هنهاااك هااذه المااذكرة، راةيااة ماان الله العه ااه القاادير أن يكااون هااذا 
 العمل خالصا لوةهه الكر م.
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 مقدمة:
تسعى دول العالم وخاصة الدول النامية الى تقوية وتحسين اقتصادها في جميع المجالات 

لتخلف الفكري والسياسي باعتبار هذا الأخير الخيار الرئيسي والوحيد للخروج من هذا ا
والاقتصادي والاجتماعي ومن هذا المنطلق وضعت الدول النامية النمو الاقتصادي لها 

 السبيل الوحيد للخروج من هذا التخلف.
وباعتبار ان الجزائر ليست بمنأى عن هذه التطورات الحديثة في هذا العالم وخاصة مع 

اد العالمي ويؤثر، فهي تسعى الى تحسين ظهور مصطلح العولمة فاقتصادها يتأُثر بالاقتص
اقتصادها انطلاقا من تفعيل دور الدولة في مختلف نواحي الاقتصاد من خلال ما تضخه 
الدولة من مبالغ مالية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قصد الدفع 

 بعجلة النمو الاقتصادي.
ات المؤثرة في النمو الاقتصادي لأي بلد على أساس وتعتبر السياسة المالية من اهم السياس

انها تستطيع ان تقوم بدور مهم في تحقيق الأهداف المختلفة التي يطمح لها اي اقتصاد 
 خاصة ما تعلق الامر في رفع معدل النمو الاقتصادي.

الى تحسين  9191وعليه فان الجزائر تسعى من خلال الإصلاحات الاقتصادية منذ سنة   
ل سياستها المالية من اجل النمو الاقتصادي لها من خلال تسهيل برامج البحث وتفعي

والتطوير في جميع المجالات، تعزيز الاستثمار، التخفيف من حدة الفقر... وهذا ما ينعكس 
إيجابا على التقليل من معدلات التضخم وسعر الفائدة وتحسين حياة الافراد الاجتماعية 

 د. والاقتصادية والرقي للبلا
ومن هذا المنطلق فان موضوع السياسة المالية وأثرها على النمو الاقتصادي لأي بلد    

وخاصة الجزائر يعتبر من المواضيع بالغة الأهمية ويشكل قضية أساسية للعديد من 
 الاقتصاديين وصناع القرار في البلاد.

 :الشكالية-1
 التالي:تساؤل يمكننا صياغة إشكالية الدراسة ضمن ال ما سبقعلى ضوء 

 ما مدى تأثير السياسة المالية على النمو الاستصادي في الةهائر؟
 وتقودنا هذه الإشكالية الى طرح الأسئلة الفرعية التالية:
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 وماهي اهم ادواتها؟ ؟ما المقصود بالسياسة المالية -
 وماهي أهم محدداته؟ ؟الاقتصاديما المقصود بالنمو  -
-0222 الفترةالسياسة المالية في الجزائر خلال تطورات أدوات  تتمثلفيما  -

 ؟0292
 كيف تؤثر السياسة المالية في تطورات الناتج الداخلي الاجمال؟  -
 الفرضيات:-1

 التالية:للإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا طرح الفرضيات 
بلد سواء اكان متقدما او  لأيتعد السياسة المالية من اهم السياسات الاقتصادية  -
اذ تلعب هذه السياسة دورا رئيسيا في إرساء المقومات الأساسية للنمو  اميا،ن

 الاقتصادي.
للنمو  إيجابيأثر  المالية، ولهالنفقات العامة من أدوات السياسة تعد ا -

 .الاقتصادي
تؤثر السياسة المالية في تطور الناتج الداخلي الإجمالي بين سياسة توسعية  -

 وأخرى انكماشية.
 الدارسة:اختيار  أسبا -2

 الموضوع:هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا 
 قلة الدراسات التي تناولت الموضوع   -
ابراز أهمية السياسة المالية في دفع حركة التنمية وتحقيق نمو اقتصادي  -

 مستديم.
 معرفة مدى تأثير السياسة المالية على الاقتصاد الجزائري. -

 أهمية الدراسة: -2
اسة في كون أن الجزائر كغيرها من الدول النامية بحاجة تتجلى أهمية الدر  -

الى تحقيق نمو اقتصادي مستديم لتعديل الاعتماد على المورد الرئيسي 
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المحروقات( بالإضافة الى الدور الذي يمكن ان  )قطاعللنمو الاقتصادي 
ما  إذاتحدثه السياسة المالية في الرفع من النمو الاقتصادي والحفاظ عليه 

 استخدام. أحسنمت استخد
السياسة المالية على  أثربالإضافة الى إعطاء نظرة تحليلية شاملة حول  -

 (.0292-0222النمو الاقتصادي خلال الفترة )
 الدراسة: اهداف-2

يهدف هذا البحث الى دراسة مدى تأثير السياسة المالية على النمو  -
ب الجوان، وماهي 0292-0222الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

الرئيسية المؤثرة على النمو الاقتصادي وبالإضافة الى ذلك هناك اهداف 
 فرعية أخرى يمكن ادراجها فيما يلي:

يفرق  أنملمفهوم السياسة المالية حتى يستطيع كل واحد منا  أعمقمعرفة  -
 بينها وبين السياسة النقدية.

 .معرفة العوامل الرئيسية المحددة للنمو الاقتصادي -
و الاقتصادي في مالسياسة المالية ومدى تأثيرها على الن دراسة تطورات -

 الجزائر.
 الدراسة:  حدود-6

 يمكن تقسيم حدود الدراسة الى حدود زمنية ومكانية -
-0222ان الحدود الزمنية لهطا البحث تمتد ما بين  الحدود الهمنية: -

0292. 
 تتناول الدراسة الاقتصاد الجزائري. الحدود المكانية: -

 م:المستخد المنهج-7
المنهج على التساؤلات والفرضيات المصاغة سنعتمد في دراستنا على  بناء

الوصفي بالدرجة الأولى، بالإضافة الى التحليل البياني والرياضي، التحليلي 
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لوصف وقائع السياسة المالية والنمو الاقتصادي، والعلاقة التي تربطهما وتحليل 
 الاقتصادي.على النمو  أثر كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة

 السابقة:  الدراسات-2
تأثير النفقات العمومية على  (، بعنوان:1112دراسة ىاوش سندوسي )-2-9

 النمو الاقتصادي في الجزائر
هذه الدراسة لقياس أثر النفقات العامة على النمو الاقتصادي في الجزائر  وهدفت

الدراسة إلى أن نفقات ، وتوصلت هذه 0290-9122خلال الفترة الممتدة ما بين 
التسيير تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الجزائري على عكس نفقات التجهيز 

 .التي كان لها أثر سلبي على الناتج الداخلي الإجمالي
(، بعنوان: أثر السياسة الاستصادية على 1112دراسة ضامن حكيم )-2-0

هدفت هذه الدراسة (. 1112النمو الاستصادي في الةهائر )دراسة حالة الةهائر 
لمعرفة أثر السياسات الاقتصادية والتي تتمثل في السياسة المالية والنقدية 
والتجارية على النمو الاقتصادي في الجزائر، واستخدم الباحث من أجل اختبار 

 الفرضيات بحثه المنهج التحليلي الوصفي، وتوصلت نتائج دراسته إلى ما يلي:
السياسة المالية فقد  الجزائر. أماى النمو الاقتصادي في تؤثر السياسة النقدية عل-

اتضح من خلال الدراسة أن الجزائر كانت تعتمد بنسبة أكبر عليها، على أساس 
 أنها كانت مدعومة بارتفاع أسعار البترول لتحقيق النمو الاقتصادي.

أمااا السياسااة التجاريااة الخارجيااة فقااد عرفاات عاادة إصاالاحات، إلااى أن الاعتماااد 
 ملااى صااادرات نفاا  تباارز الفشاال فااي تحقيااق باارامج الإنعااا  الاقتصااادي وعاادع

المنتهجاااة مااان قبااال الحكوماااة وعلياااه فاااسن الأثااار العاااام لسياساااة  لسياساااةاجدياااة 
الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر لام يكان قوياا بالدرجاة المتوقعاة، 

ية للنتااج المحلاي ات الرئيساإذ تبين أن قطاع المحروقات لزال يمثل أحد المكون
 الخام.
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 ة:صعوبات الدراس-2
 صعوبة جمع البيانات الإحصائية. -
 التناقض والتضارب في المعلومات. -
 البحث: خىة-11

مدخل عام للسياسة المالية والنمو الاقتصادي  الأول في الفصل سنتناول
الذي سنفصل فيه اهم مختلف المفاهيم للسياسة المالية، وكذا المفاهيم 

ثم سنتطرق في الفصل الثاني الى  الاقتصادي،علقة بالنمو والمقاييس المت
تحليل واقع السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

0222-0292. 
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 تمهيد: 
تعتبر السياسة المالية من الأدوات الاقتصادية التي تمتلكها الحكومة ، فهي تهتم بدراسة 

والايرادي، وقد شهدت السياسة  تعلقة بالنشاط الحكومي والإنفاقيلية المالأوجه والمسائل الما
تطورات جوهرية وانتقلت من الطور الحيادي الى الطور التدخلي في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، حيث أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية من أدوات السياسة الاقتصادية في 

جزء لا يتجزأ من الحكومة ، لان لهته الأخيرة طرقها في  توجيه مسار الاقتصادي، اذ صارت
فرض تأثيرها على القوة الشرائية العامة واستخدامها لمواجهة التقلبات الاقتصادية المتمثلة في 

 . كسادالتضخم وال
تركز على زيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب وبتطور المفاهيم  المالية اليومفالسياسة 
تصادية للدول الحديثة أصبح ينظر الى السياسة المالية بمنطلق إيجابي ، ففي المالية والاق

حالات الركود الاقتصادي وعندما يعمل الاقتصاد القومي أقل من قدرته الإنتاجية من الممكن 
ان تلجأ الحكومات الى تنشي  الاقتصاد القومي من خلال زيادة الانفاق العام وعند اقتراب 

أي أن التضخم يتم اتخاذ سياسة مالية مختلفة لتلائم هذا الوضع الاقتصاد من مرحلة 
الحكومة تقوم بخفض نفقاتها وزيادة الضرائب ، وهذه الإجراءات التي سبقت يتم اتخاذها في 
الدول المتقدمة كأداة لتحقيق العمالة الكاملة والاستقرار الاقتصادي وعلى العكس من ذلك يتم 

 ل متزايد كوسيلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي .استخدام السياسة المالية بشك
وعلى هذا الأساس قمنا بتخصيص هذا الفصل للتطرق الى السياسة المالية والتعرف على 

 التالية:مختلف النقاط والمفاهيم الأساسية الخاصة بها من خلال المباحث 
  :النظري للسياسة المالية الإطارالمبحث الأول. 
  :العام للنمو الاقتصادي ارالإطالمبحث الثاني 
  :العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصاديالمبحث الثالث 
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 ماهية السياسة المالية المبحث الأوى:
حظيت السياسة المالية بأهمية كبيرة في الدول الحديثة من أجل التأثير على حجم وتكوين 

 fiscها يرجع الى كلمة فرنسية هي الناتج الوطني والعمالة والاسعار، وان الأصل في لفظ
أي حافظة النقود او الخزانة، لكن أثر التطورات في المجالات الاقتصادية اتسع مفهومها 

 .لتهتم بدراسة النشاط المالي للاقتصاد الحكومي
 ا.تعر ف السياسة المالية وتىورهالمىل  الأوى: 

 :السياسة الماليةأولا: 
 السياسة المالية:  تعر ف-1-1
لتي رف السياسة المالية بأنها " مجموعة الأهداف والتوجهات والإجراءات والنشاطات اتع

استقراره العام  تتبناها الدولة للتأثير في الاقتصاد القومي، والمجتمع بهدف المحافظة على
 وتنميته، ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة"1

وما يستتبع هذا  تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام دراسة»انها كما يقصد بالسياسة المالية 
فا كميا لحجم النشاط المالي بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي وهي تتضمن تكيي

 الانفاق العام والايرادات العامة بغية تحقيق أهداف اقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي«.2
الاهمية لمختلفة للإيرادات العامة للدولة و دور الدولة في تحديد المصادر ا كذلكوتعني )

تحقيق اهداف  النسبية لكل منها وكيفية استخدام هذه الإيرادات في المجالات التي من شأنها
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية(.3
العام وما  هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع بها:وفي تعريف آخر نجد المقصود 

 يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي.4
ي تستعملها ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول ان السياسة المالية من اهم الأدوات الت

.دافمن اجل تحقيق مجموعة من الأه وذلك الاقتصادي،الدولة من اجل التدخل في النشاط   
 

                                                           
 .262، ص 2102، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2اياد عبد الفتاح النسور، المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة، ط1-
 .333، ص21002مصطفى يوسف كافي، مبادئ العلوم الاقتصادية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، -2

 .091، ص2101، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن ،2محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، ط3-
 .20، ص 0992عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، -4
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 :تىور السياسة الماليةثانيا: 
والسياسي في تطور دور  الاقتصادي، الاجتماعيت التي شهدها النظام ساهمت التغيرا
ولقد كان لمفهوم السياسة المالية النصيب  "،" الى "الدولة المتدخلةالدولة الحارسةالدولة من "

الاوفر من هذا التطور وسيتم في هذا المجال تناول ما تعرضت له اهم النظريات الاقتصادية 
إضافة الى الآراء التي قامت عليها تلك  الاقتصاد،في تأثيرهاومدى  في دور السياسة المالية

 النظريات.
 السياسة المالية في العصور القديمة.-1-1

اذ لا توجد دلالات واضحة  للغاية،يبدو دور السياسات المالية في المجتمعات القديمة باهتا 
عصور. وكانت تتميز حول وجود سياسة مالية قائمة ومنظمة عن مالية الحكام في تلك ال

شامل ومنظم ومحدد المعالم حول السياسة  إطارالمرحلة ما قبل الفكر الكلاسيكي بعدم وجود 
ونظرا لارتباط الأفكار المالية لدى المفكرين بتطور الدولة ومدى تدخلها في  للدولة،المالية 

لة مباشرة في النشاط الاقتصادي نجد ان 'أفلاطون' و'أرسطو' قد اهتما بضرورة تدخل الدو 
لكن لم يتعرض كلا منهما لموضوع الضرائب  التوزيع،منع الاحتكار وتحقيق عدالة 

 1والرسوم.
وقد أوضح توماس الاكويني أهمية تدخل الحكومة بصورة مباشرة في مراقبة الأسعار وكذلك 

اذ  (،وهذا ما رفضه )اورسم العام،الحد من أي تصرفات شخصية قد تتعارض مع الصالح 
جوز لجوء الحكومات لمصادرة الملكيات وادارتها بنفسها بدعوى الصالح العام. كما لا ي

عناصر تمويلها  أحدأضاف ان كان للدولة دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فان 
وهو بهذا الشكل يعتبر اول  والاقتصاد،بالعدالة واليقينهي الضرائب والتي يجب ان تتصف 

 2الضرائب في العالم الغربي من وضع معايير فرض 
مما سبق يتضح ان دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي قد تم حصره في اقل الحدود الممكنة 

 فقد كل أثر على الاقتصاد الوطني. وهو الامر الذي جعل السياسة المالية ت
 

                                                           
 .036-029، ص2112دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي، الدار الجامعية، الإسكندرية ، حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية _1

 .090-039نفس المرجع ، ص 2-
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 الكلاسيكي: الىارالسياسة المالية في -1-1
ون للسياسة المالية مجموعة محدودة من الكلاسيكيين يجب ان تك الاقتصاديينحسب 
 متوازنة.والميزانية الحكومية يجب ان تكون صغيرة ولكن  العمليات،
لدفاع والحفاظ الدولة بانها رجل الحراسة الليلي ويقتصر دورها على ا'آدم سميث 'فقد شبه 

عامة على الامن كما دعم 'ساي' نفس الفكرة فحسب نظره ان الدولة هي الحارس للمصالح ال
الأساسية وان وجود أي تدخل زائد عن اللزوم ينتج عنه آثار سلبية على كفاءة استخدام 

فالسياسة المالية المنبثقة عن المذهب الكلاسيكي تجلى هدفها في  المجتمع،الموارد في 
العامة والمقصود بها هو تساوي الإيرادات العامة مع النفقات  الموازنةالمحافظة على توازن 

 العامة.
كما نجد ان الكلاسيكيين عارضو وجود فائض وعجز في الميزانية العامة ذلك لان الفائض 

وهو يدفع كذلك الدولة الى تبذيره في  المجتمع،يؤدي الى زيادة العبء المالي على افراد 
 كفاءة.الموارد في أوجه اقل  إنفاق

 كأداةياسة المالية يتضح مما سبق ان الفكر الكلاسيكي ينتهي الى عدم إعطاء أهمية للس
وبالتالي ليس لها دور مهم في التأثير على المتغيرات  الاقتصادية،مهمة من أدوات السياسة 

الاقتصادية الكلية نظرا لتحييد دور الدولة عن أي تدخل في إدارة الحياة الاقتصادية وقد جاء 
كار المجتمعات الكلاسيكية التي لا يبدو انها تختلف كثيرا عن أف للأفكارذلك انعكاسا 

 1القديمة. 
 الكينهي الىار السياسة المالية في -1-2

رية الكلاسيكية لفترة طويلة من الزمن تعاقبت الازمات في النظام بعد ان سادت النظ
الرأسمالي دفعت الاقتصاديين بالدعوة الى تدخل الدولة ومنذ الكساد الكبير عقب الحرب 

لى البحث عن تفسير لتلك الظاهرة ومحاولة الحد العالمية اتجهت انظار علماء الاقتصاد ا
 الظروف.من الآثار المترتبة عن هذه 

الدعوة الى تدخل الدولة في ونجد في هذا المجال استجابة كينز لنقطة تحول أساسية بهدف 
النشاط الاقتصادي من اجل الوصول الى نوع من الاستقرار الاقتصادي. وقد ركز كينز على 

                                                           
 .036-029، ص2112_ حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي، الدار الجامعية، الإسكندرية ،1
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والتغيرات فيه كمحدد أساسي للمتغيرات التي تحدث للدخل الوطني كما  مفهوم الطلب الكلي
اعتقد ان سبب الكساد هو العجز في الطلب الكلي لان زيادة معدلات النمو في مكونات 

 1الكامل.الطلب الكلي ستؤدي لزيادة حجم العمالة والاقتراب من مستوى التوظيف 
وانه غير مستقر   دائما.بالتصحيح الذاتي  كما أوضح 'كينز' ان الاقتصاد القومي لا يتصف

على المستوى العام للنشاط  للتأثيرومن ثم فالتدخل الحكومي ضرورة لا مفر منها 
النظرية الكينزية نقطة تحول في الفكر الاقتصادي ونجد ان  الاقتصادي ومنه فقد كانت 

لتحليل الكينزي 'كينز' رفض قانون ساي الذي يتضمن ان العرض يخلق طلب مساوي له ، فا
توصل الى ان مستوى التشغيل الكامل والإنتاج يتوقف على الطلب الكلي الفعال ، فان توازن 
التشغيل الكامل لا يتحقق تلقائيا كما في النظرية التقليدية وان الانحراف عن التشغيل الكامل 

بارية تظهر هو للوضع المعتاد في النظام الاقتصادي بمعنى ان هناك قدر من البطالة الاج
 2في سوق العمل 

عليها اسم السياسة  التقليدية،وأطلقونتيجة لكل هذا تخلت السياسة المالية عن قواعدها 
المالية المتدخلة لتمييزها عن السياسة المالية المحايدة وأصبحت الدولة هي المسؤولة عن قوة 

ير المرغوبة ت الدورية غالاقتصاد وبالتالي أصبحت السياسة المالية تستخدم لمواجهة التقلبا
 في النشاط الاقتصادي.

 هداف السياسة الماليةأ:المىل  الثاني
الحكومة في الفكر الحديث تحقيق اهداف متعددة تجعل من نشاط تستهدف السياسة المالية 

متناسقا مع نشاط الافراد وتنسجم معهم وتوحد الأهداف والجهود واهم هذه الأهداف  عملا
 هي: 

يحدث هذا التوازن بين مجموع الانفاق الوطني وبين مجموع الناتج اهن العام:التو  تحقيق-1
مستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر الإنتاج المتاحة. حيث  الثابتة، ضمنالوطني بالأسعار 

 وغيرها.الإعفاءات،  الإعانات،الضرائب،  أهمها:يمكن للحكومة ان تحقق الهدف بعدة آليات 
 وحسب "بيفردج" 

                                                           
 .026، ص2112مصر ، الجامعية،الإسكندرية،الدار  الكلي،_ محمدي فوزي أبوالسعود، مقدمة في الاقتصاد 1
.023ص  ،،نفس المرجع_ 3  
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كاف لحماية مواطنيها ضد البطالة  إنفاقيفة للدولة في المستقبل هي ضمان ان اهم وظ
الكلي( هي  )الطلبويوافق على هذا " الفن هانسن"، بكون ان زيادة القوة الشرائية  الجماعية.

 1التوظيف.نفس الشيء مثل زيادة 
امل ويقصد بالاستقرار الاقتصادي تحقيق التشغيل الك:الاستقرار الاستصادي تحقيق-1

مع  للأسعار،للموارد الاقتصادية المتاحة وتجنب التغيرات المفاجئة في المستوى العام 
المحافظة على معدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي فالتشغيل الكامل هنا لا يعني 

 للشباب،وخلق فرص العمل  لها،الوصول بمعدل البطالة الى الصفر وانما التقليل النسبي 
 وفي معنى2والخدمات.من التغيرات النسبية الكبيرة والمفاجئة في أسعار السلع كما يجب الحد 

بضمان التدخل الملائم  أمثلالوصول الى حجم انتاج  هو:اخر نجد ان التوازن الاقتصادي 
الأرباح ويؤدي التوازن الاقتصادي الى  أكبرللاستثمار الخاص والعام قصد الحصول على 

 3الإنتاج.ري الانفاق والاستثماري العام واعانات احداث تنمية اقتصادية عن ط
 امكانياته،المجتمع في حدود  لأفرادالرفاهية تحقيق  يعنيالاةتماعي:التواهن تحقيق -2

أي ضرورة ان يتجسد تدخل الحكومة بضمان التوزيع العادل  الاجتماعية.العدالة  إطاروفي 
تأثير الدين العام  المنح(،مة )تقديم للمداخيل عن طريق: السياسة الضريبية، النفقات العا

 )من حيث حجمه وفوائده(
ويقصد به استخدام موارد الدولة على أساس وجه فينبغي مثلا ان 4تحقيق التواهن المالي:-2

 المرونة،يتسم النظام الضريبي بالصفات التي تجعله يلائم حاجات الخزانة العامة من حيث 
ن حيث عدالة التوزيع ومواعيد الجباية والاقتصاد وما ولاءم في الوقت ذاته مصلحة الممول م

 ستخدم القروض الا لأغراض إنتاجية.توأيضا لا  ذلك،الى 
 أدوات السياسة المالية :الثالثالمىل  

 تتمثل أدوات السياسة المالية في:
 :النفقات العامةأولا:

                                                           
.091، ص2102، ديوان المطبوعات الجامعية،2عبد القادر خليل، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، الجزء الثاني، ط-0  
 .262بق، ص اياد عبد الفتاح النسور، مرجع سا-2
 .039، صمرجعسابقعبد القادر -3
 .321مصطفي يوسف كافي، مرجع سابق، ص  -2
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شخص  بسنفاقهوم يعرف الانفاق العام بأنه مبلغ من المال يغلب عليه الطابع النقدي يق
 الاقتصادية، والاجتماعية،الدولة العامة  بأهدافمعنوي عام بهدف تحقيق نفع عام يتعلق 

 1والسياسية. 
 :عناصر النفقات العامة-1-1

 نقدي.أي ان الانفاق العام يتم في الغالب بشكل  النقود:النفقة العامة مبلغ من  :أولا
الذي  واداري،من شخص معنوي  العامةفقة صدور النفقة من شخص لآخر: تصدر الن ثانيا:

هو احدى الهيئات العامة الإدارية التي تتمتع بشخصية إدارية وذمة مالية وتمتلك الصفة 
 والسيادية.الآمرة 

 2.تهدف أساسا الى اشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام العامة:هدف النفقة :ثالثا
 العامة:النفقات  تقسيمات-1-1

كل دولة مراعاة لظروفها لحاجات م النفقات العامة بين دولة واخرى تبعا يختلف تقسي
 تقسيمها إلى ما يلي:التاريخية ودرجة تطورها ويمكن 

 3العامة:الوتيفي للنفقات  التقسيم-أ
وهي نفقات تهدف الى تحقيق هدف اقتصادي وتزويد  :النفقات العامة الاستصادية° 

 والنقل.ة كالطاقة الاقتصاد القومي بالخامات الأساسي
تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة من النفقات العامة الدار ة:°

، كما تتضمن المبالغ المخصصة للجهاز الحكوميةفي الإدارات  العاملينرواتب وأجور 
 وتدريبهالإداري من أجل إعداده 

 الصحيةخدمات  دماتاجتماعيةالقيام بختتضمن هي نفقات  النفقات العامة الاةتماعية:° 
 والترفيهية، وكذلك النفقات المخصصة الاجتماعيةكالمبالغ التي تمنح لبعض الفئات 

 والتعليمية.،والضمان الاجتماعي
المسلحة،  التسليحنفقات مخصصة لإقامة واستمرار مرفق  النفقات العامة العسكر ة:° 

 .ودعم القوات في أوقات السلم والحرب وبرامجالدفاع الوطني من رواتب وأجور ونفقات إعداد

                                                           
 .091، ص2102، ديوان المطبوعات الجامعية،2عبد القادر خليل، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، الجزء الثاني، ط1-
 .36، ص2112شر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الثقافة للن6أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط2-
 .021،020 سابقمحمود حسين الوادي، مرجع 3-
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نفقات مخصصة من أجل أداء أقساط وفوائد العام والأوراق  النفقات العامة المالية:°
 العام والسندات المالية الاخرى. الدبنالأخرى وفوائد  الماليةوالسندات 

 تقسيم النفقات حس  دو رتها وانتتامها: - 
 1.وتنقسم الى نفقات عادية وغير عادية

 .المنح والتعويضاتكالأجور تظهر كل سنة  نفقات عادية:°
وهي ذات طبيعة استثنائية تظهر الا في الحالات  لا تكررنفقات  نفقات غير عادية:°

 الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية...الخ.
 2النفقات العامة حس  نىاق سر انها: تقسيم-ج
كانت موجهة لصالح مجتمع الدولة  إذاية تعتبر النفقة العامة مركز  نفقة عامة مركه ة:° 

 العلمية.بكامله مثل نفقات الامن والدفاع والبحوث 
كانت موجهة لصالح اقليم معين او منطقية معينة  إذاتعتبر محلية  محلية:نفقات عامة ° 

 الدولة.داخل 
 القومي:  الناتج لآثارها فيتقسيم النفقات تبعا -د
والتي تتم بمقابل يتمثل  القومي،تؤدي مباشرة الى زيادة الانتاج وهي التي  نفقات عامة حقيقية:° 

 .في السلع والخدمات
مباشرة الى زيادة الانتاج القومي ولا تفعل  هي نفقات لا تؤدي :ات عامة تحو ليةنفق° 

 بصورة مباشرة، بل تحول القدرة الشرائية فيما بين الافراد والجماعات.
 العام: للإنفاقالآثار الاستصادية -1-2

يؤثر الانفاق العام على النشاط الاقتصادي في المجتمع كله ويمكن ان نتناول اهم الاثار 
 على النحو التالي: 

 آثار النفقات العامة في النتاج والدخل القومي-1-2-1
قاعدة عامة وينعكس هذا  أصبحان تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بقصد التأثير فيها 

 ر في حجم الناتج القومي.التدخل بشكل مباش
 

                                                           
 . 001، ص2102، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،0نشأة المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الاخرى، ط ،محمد ابراهيم عبد اللاوي -0
 .022،022ص سابق،حسين الوادي، مرجع  محمود-2
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 النفقات العامة في المقدرة النتاةية القومية: أثر-أ
بطريق مباشر او عير مباشر الى رفع مقدرة الاقتصاد على ان النفقات العامة تؤدي 

تبعا لاختلاف أنواعها فالنفقات العامة الاستهلاكية تساهم بشكل فعال  الإنتاج،وتأثيرها يختلف
في الدخل القومي لا  تأثيرهاشة للطبقات ذات الدخل المنخفض الا ان في رفع مستوى المعي
خلاف ذلك فالنفقات الاستثمارية تؤدي الى تكوين رؤوس  البعيد علىيظهر الا على المدى 

 1.القومي بشكل سريع ونمو الدخلالمقدرة الإنتاجية  وبذلك زيادةالأموال 
 الىل  الفعلي: النفقات العامة في الناتج القومي من خلاى أثر- 

 والتحويلية.بين النفقات الحقيقية ثير النفقات العامة في الطلب الفعلي يجب التفرقة لمعرفة تأ
اما النفقات  الفعلي،فالنفقات الحقيقية تؤدي الى زيادة في الدخل القومي عبر زيادة الطلب 

ي على كيفية التحويلية فتتوقف على الطلب الفعلي وبالتالي على الدخل والإنتاج القوم
 .تصرف المستفيدين منها

 النفقات العامة في الدخل القومي تبعا لوسائل تمو له:  أثر-ج
اذ ان تمويل  تمويله،ان آثار الانفاق العام على الدخل القومي تختلف تبعا لاختلاف وسائل 

النفقات العامة عن طريق الضرائب يعطي آثار مخالفة عن تموليها بواسطة القروض او 
دار النقدي، ففي حالة تمويل النفقات العامة بواسطة الضرائب فان ذلك يؤدي حتما الى الإص

 الاستهلاك.اقتطاع جزء من دخل المكلف مما يؤثر سلبا في حجم 
 النفقات في العمالة: أثر-1-2-1

م ترتفع نسب إذا لهذه الأخيرة  وتتحققتسعى المجتمعات اليوم الى الوصول للعمالة الكاملة 
بالمئة من مجموع القوى العاملة، وقد اهتمت النظرية الكينزية بموضوع  4او  3ة عن البطال

هو الذي يخلق الطلب وان علاج البطالة لا البطالة ونقدت الفكر القائم على ان العرض 
يأتي الا بمضاعفة الإنتاج الخاص وبالتالي فزيادة الإنتاج ترفع من نسبة التشغيل فيحد من 

الدولة  ي فترة الرخاء الاقتصادي وعندما يصل الى درجة تهدد بالتضخم تلجاففالبطالة.ظاهرة 
 2الى الحد من الانفاق ولكن في فترة الكساد تلجا الى العكس.

 
                                                           

 .030، ص0933لمحجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، رفعت ا1-
 .91_ محمد خير العكام، مرجع سابق،ص2
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 ثر النفقات في مستوى الأسعار:أ-1-2-2
 التالي:ويؤثر الانفاق العام على الأسعار على النحو 

والخدمات التي يتم تبادلها في الأسواق طريق تأثيره على قوى العرض والطلب للسلع  عن-أ
 المحلية، زيادة العرض مثلا.

 .خلال الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة بهذا الخصوص كسياسة مالية أحيانا من-ب
  من الأثر على زيادة  أكبرالانفاق على زيادة عرض السلع والخدمات  أثرفسذا كان

من  أكبرى الأسعار وذلك لزيادة العرض الطلب الكلي تكون النتيجة انخفاض مستو 
من العرض فان مستوى الأسعار سوف  أكبرزاد الطلب الكلي بمقدار  إذاالطلب.اما 

 يتغير وترتفع.
  و يرفعها وهناك إمكانية لتثبيت أما يخفضها إالانفاق العام يؤثر على مستوى الأسعار

 1.السلع والخدمات لأسعارالمستوى العام 
 توه ع الدخوى: على تثر النفقاأ-1-2-2
النفقات على إعادة توزيع الدخول يمكن ان نراها اما من الانفاق على الخدمات  تأثيران 

العامة التي تستفيد منها الطبقة الغنية مثال ذلك الانفاق على دور العجزة او الانفاق على 
دة من قبل الأغنياء الخ" يمول عاالعلم...الجي ،  العدالة،المرافق التي يستفيد منها الجميع " 

 2.منه من قبل الفقراء عن طريق تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية أكثر
تمثل الإيرادات العامة مجموع من الأموال التي تحصل عليها الحكومة 3اليرادات العامة:-أ

سواء بصفتها السيادية او أنشطتها واملاكها الذاتية او من مصادر خارجة عن ذلك، سواء 
او خارجية او مصادر تضخمية لتغطية الانفاق العام خلال فترة زمنية معينة  قروض داخلية

وذلك للوصول الى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن ذلك 
 بان الإيرادات العامة متنوعة ومتعددة واهم أنواعها: يتضح 

 
 

                                                           
 .032و032محمود حسين الوادي، مرجع سابق، ص -1
 .20، ص2102المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  المالية، العامةوالموازنة،خالد خضر الخير، المبادئ العامة في علم -2
 .21ص، مرجع سابق،القيسيأعاد حمود -3
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 ملاكها: أالدولة من  هيرادات 
وتقسم ممتلكات الدولة  لها،راداتها من دخل الأموال المملوكة تحصل الدولة على جزء من إي

 و منقولة الى قسمين:أعقارية  طبيعتها،أيا كانت 
 .أملاك عامة-
 .املاك خاصة-

دة للاستعمال والنفع تملكه الدولة من أموال مخصصة ومع: ما العامة بالأملاكويقصد 
او تملكها والتصرف بها...  استئجارهااو العام، وهي الأموال التي لا يجوز بيعها او ايجارها 

 .لأحكام القانون العامالخ، وتخضع 
الدولة الخاصة( وهي أيضا أموال تملكها الدولة ملكية  )ممتلكاتما الأملاك الخاصة: أ

ن القانو  لأحكامخاصة، ولذلك يجوز التصرف بها من بيع وايجار واستئجار، وتخضع 
 القواعد المتعلقة بالمعاملات في القانون الخاص.، وتسري عليه الخاص عند التصرف بها

  الضرائ: 
 أحدو أ" فريضة نقدية يدفعها الفرد بشكل اجباري ونهائي الى الدولة  بأنها:تعرف الضريبة 

هيئاتها العامة، وذلك مساهمة منه في تحمل الأعباء العامة ودون ان يتوقع الحصول على 
 .منفعة خاصة "

 :يمكن استخلاص الخصائص التي تتميز بها الضريبة وهي كالاتيانطلاقا من هذا التعريف 
 الضريبة هي عبارة عن فريضة مالية، حيث أن الأصل فيها أن تكون نقدية.° 
الضريبة فريضة الزامية، فالفرد مجبر على دفع الضريبة الى الدولة وغير مخير في عملية ° 

 الدفع.
عني أن الفرد لا يستطيع استردادها او الضريبة تدفع بصفة نهائية، وهذه الخاصية ت° 

 استرجاعها مهما كانت الظروف والأسباب 
الضريبة تدفع بدون مقابل خاص، فالمكلف يدفع الضريبة بصفته مشاركا في تحمل ° 

 الدولة.الأعباء ومستفيدا من مجموع الخدمات العامة التي تقدمها 
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تستعمل في تحقيق الأهداف أي أصبحت الضريبة  عام،غرض الضريبة هو تحقيق نفع ° 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسة التي تسعى اليها الدولة، حيث أصبحت من اهم الأدوات 

 التي تستعين بها الدولة للوصول لمختلف أهدافها. 
 هناك العديد من القواعد والاسس التي يتعين على  انالأساسية للضر بة: القواعد

ع أسس النظام الضريبي، حيث يعد آدم سميث أول المشرع اتباعها ومراعاتها عند وض
 من حدد هذه القواعد.

o  افراد المجتمع في أداء ان يساهم ويشارك جميع  : ومعناهاالمساواةساعدة العدالة او
ء الضريبة تبعا تستند القاعدة في الفكر المالي التقليدي على تحمل الممول عبالضريبة. 

 1الحديث فيقيمها على أساس المقدرة التكليفية.اما الفكر المالي لمقدرته النسبية. 
o  ةتحكيميلا  مؤكدةبمعنى ان تكون الضريبة المفروضة على كل فرد  :اليقينساعدة ،

 ولأيكل ذلك ينبغي ان يكون واضحا للمكلف  يدفع،فوقت الوفاء وطريقته والمقدار الذي 
 2شخص آخر.

o  وف المكلفين الشخصية النظام الضريبي مع ظر  يتلاءمأي ان  الملائمة:ساعدة
كما في ملائمة توقيت وكيفية تحصيلها مع ظروف المكلفين بما يمكنهم من  والاجتماعية،

سهولة دفع الضريبة، فيكون ميعاد تحصيل الضريبة في وقت تحقق الدخل او الربح او 
 قدرة على دفع الضريبة.  أكثرالراتب وبالتالي يكون المكلف 

o  :مقدار الحصيلة  بكثير مننفقات تحصيل الضريبة اقل  أي ان تكون ساعدة الاستصاد
 أكبرحيث تحصل الدولة على  والمكلف،وذلك يكون لمصلحة الطرفين الدولة  نفسها،

 3قدر من الحصيلة وتقتطع اقل قدر ممكن من أموال المكلف.
 :مسؤولة عن ان اتساع دور الدولة بسبب طبيعتها أصبحت 4أغراض الضر بة

والاجتماعي وتحقيق معدل ثابت من النمو وترتيب من ذلك اتساع التوازن الاقتصادي 
وتطوير حجم الإيرادات العامة ولم تعد الإيرادات مقصورة على تمويل  العامة،النفقات 

                                                           
 .62ص، 2113_ محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، المالية العامة دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 1

 .92ص ،بق اعبد المنعم فوزي، مرجع س2-
 .22.23، ص2102الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن ، دار 0وي، نشأة المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الاخرى، طمحمد إبراهيم عبد الأ3-
 21، ص2113حسام علي داود مبادئ الاقتصاد الكلي ، جدار الكتاب العالمي، عمان_ الأردن،-3
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النفقات بل أصبحت بالإضافة الى ذلك أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي 
 أهدافها: أبرزوالاجتماعي لذلك فان من 

o فان أغراض الضريبة تتحد بصفة أساسية في تعبئة الموارد ادي: الصعيد الاستص على
الاقتصادية وتوجيهها من اجل خدمة أغراض التنمية ولذلك فهي تستخدم في تشجيع 
المدخرات وكذلك التأثير على الميل الاستثماري وتوجيهه نحو الأنشطة الاقتصادية المراد 

 الخطة الاقتصادية.أدوات تنفيذ  كأحدتنميتها، كما تستخدم الضريبة 
o  تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات  فهي الاةتماعي:على الصعيد

 والغذائي.المحدودة الدخل والمساهمة في رفع المستوى الصحي 
 :الضريبي هو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة فقد الوعاء 1الوعاك الضر بي

 ايراده،ريبة على عقار ما او على يكون شخص او مالا او عملا مثال ذلك تفرض ض
ففي الحالة الأولى تكون قيمة العقار هو وعاء الضريبة وفي الثانية ايراده وعلى هذا 

 :ما يليالأساس تم تقسيم الضرائب بحسب وعائها الى 
o  :وهي الضريبة التي تفرض على مجموع ما يحصل عليه الفرد من الضر بة الموحدة

خصم التكاليف اللازمة للحصول عليها، أي توضع دخول من مصادر مختلفة وبعد 
 جميع الدخول في وعاء واحد دون اخذ مصادرها في الاعتبار. 

o  :ره، وهنا يتم هي ضرائب تفترض على الدخل ولكن كل حسب مصدالضر بة النوعية
، حيث تفرض ضريبة على ريع المحاصيل وأخرى على المرتبات التمييز بين الدخول
 أرباح الشركات ...الخ. والأجور وأخرى على

o مباشر،تفرض على الدخل او الأموال بشكل هي الضريبة التي : الضر بة المباشرة 
الأول الضرائب المباشرة على الدخل وهنا تفرض  المباشرة،وهناك نوعين من الضرائب 

الضريبة على دخل المكلف، اما الثاني الضرائب المباشرة على راس المال وهنا تفرض 
 ملكه المكلف من راس المال.على ما يت

o :هي الضريبة التي تفرض على الدخل والأموال بشكل غير  الضر بة غير المباشرة
مباشر، كما في فرض الضرائب على السلع الاستهلاكية وفرض الضرائب على الاستيراد 

                                                           
 .22-22ص ،رجعسابقمعبد الأوي،محمد ابراهيم -1
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وهناك نوعين من الضرائب غير المباشرة، الأول الضرائب غير  (،بالأموالالتجارة  )أي
رة على الاستهلاك،والثاني على التداول وهي الضريبة التي تفرض بسبب تداول المباش

 الافراد.الأموال بين 
  :القروض العامة 
o اشخاص  أحداستدانة "نها: أالقروض العامةب يمكن تعريفالقروض العامة: تعر ف

 ...( اموالا من الغير مع التعهد بردها اليهالبلدية )الدولة،الولاية،القانون العام 
ان التعهد بوفاء القرض هو الصفة الاساسية التي يتميز بها القرض العام عن 1بفوائدها"

لذلك  المقرضين،وقد وجد على اساس تعاقدي بين الدولة وبين  الاخرى.ايرادات الدولة 
الضريبة تدخل الخزانة العامة ولا ترد مطلقا لدفعها،  فسيراداتفهو يختلف عن الضريبة 

رض تدخل الخزانة العامة دينا وتتعهد الدولة بردها مع الفوائد باجل بينما ايرادات الق
 2.محدد

o انواع القروض بما يلي: أبرزيمكن تحديد العامة:القروض  انواع 
  القروض التي يكون فيها الاشخاص احرارا في الاكتتاب دون  : وهيالاختيار ةالقروض

دافع ذاتي ويقصد الحصول على يكتتب في القرض ب العامة،الدولة،لأنهاكراه من السلطة 
 3الامتيازات المالية المقدمة 

 :اجبارية،الدولة على رعاياها، بصورة هي القروض التي تفرضها القروض الاةبار ة 
مقابل تعهدها لهم بسدادها في الوقت المناسب، وتلجا الدولة الى مثل هذه القروض في 

ومثل هذه القروض  البلاد،تصيب والظروف الطارئة التي الازمات الاقتصادية والحروب 
بانها غالبا  الضريبة،تشبه الضريبة لكونها مفروضة بصورة الزامية الا انها تختلف عن 

 4العامة.ما تعود المبالغ لدافعها مع فوائد تحددها السلطات 
  :هي دين يكتتب في سنداته الوطنيون او الهيئات في داخل حدود القروض الداخلية

 5الدولة المقترضة.
                                                           

 .23، صمرجعسابقمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، 1-
 .29-22، ص 2103العامة، محاضرات مقدمة لطلبة المعهد الوطي للإدارة العامة ، ، الماليةمهاييمحمد خالد الم-2

 .29محمد الصغير بعلي ويسرى أبو العلا، مرجع نفسه، ص3-
 . 29ص  نفسه،مرجع  المهايي،محمد خالد -4
 .302 ص ،مرجعسابق_ عبد المنعم فوزي، 5
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  :هما لسببينتلجأ الدولة للقروض الخارجية القروض الخارةية: 
الاقتصاد المحلي لرؤوس الاموال مع عدم امكان الالتجاء الى  السب  الأوى: حاةة -

 الاقتراض من السوق الداخلية بسبب قلة الاموال فيها.
فتحصل عن طريق القروض الخارجية  الاجنبية،حاجة الدولة للعملة : السب  الثاني -

مات لى وسائل الوفاء الدولية اللازمة لتغطية عجز الميزان الحسابي وتجنب از ع
 .الصرف او الازمات الاقتصادية

 السنة.: وهي القروض التي تسدد في نهاية فترة قصيرة لا تتعدى سروض سصيرة الاةل 
  :سنوات.وهي القروض التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس سروض متوسىة الاةل 
 فأكثر: وهي القروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات ةلسروض ىو لة الا. 
 :أحدو الدولة،أيمكن تعريف الرسوم بانها ' مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا الى 1الرسوم 

الاشخاص العامة، مقابل انتفاعه بخدمة تؤديها له ويقترن النفع الخاص الذي يعود على 
 ويتميز الرسم بالخصائص التالية:الفرد بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله. 

 هو مبلغ من المال أي مبلغ نقدي. الرسم 
 الزامي او اجباري يلتزم الافراد بدفعه الى الدولة وعنصر الاجبار يبدو في استقلال  الرسم

والهيئات العامةالاخرى وضع النظام القانوني للرسم من حيث تحديد مقداره وطرق الدولة 
 تحصيله.

 رخصة السيارة او الفصل في  مثل:انتفاع الفرد بخدمة معينة  الرسم يدفع مقابل
 المنازعات القضائية.

  يترتب على الرسم تحقيق نفع خاص الى جانب النفع العام أي ان دافع الرسم يحقق نفعا
 خاصا لا يشاركه في غيره من الافراد ويتحقق بجانبه نفعا عاما يعود على المجتمع ككل.

  :المواهنة العامة 
وازنة العامة هي القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع "الم

 2وارادات الدولة واعبائها" 
 

                                                           
 .32،ص2102،مصر،0والتوزيع ،ط ة"، مركز الدراسات العربية للنشررانيا محمود عمارة ، المالية العامة "الإيرادات العام1-

 .66-62ص ،، مرجع سابقالمهاييمحمد خالد 2-
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 العامة:الرئيسية للمواهنة  الملامح 
 ونفقات الدولة عن فترة قادمة. لإيراداتالموازنة العامة تقدير  -
 الموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية. -
 لعامة خطة مالية لسنة قادمةالموازنة ا -
 الموازنة العامة خطة سنوية لتحقيق اهداف المجتمع -
 عمل اداري ومالي مراحلالموازنة العامة  -
 :1تمر الموازنة العامة بأربعة مراحل هي:المواهنة العامة 
مرحلةاعداد مشروع الموازنة العامة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد التقديرات ° 
 علقة بنفقات وايرادات السنة المالية القادمة.المت
مرحلة اعتماد الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية " المجلس الوطني " المتمثلة ° 

لمجموع الشعب وهي مسؤولية مهمة وكبيرة بما ينطوي عليه تغير في الموازنة العامة والتي 
 مختلفةتتناول جميع قطاعات المجتمع وانشطته الاقتصادية ال

المختلفة وفقا لما اعتمدته  بأجهزتهامرحلة تنفيذ الموازنة العامة من قبل السلطة التنفيذية ° 
 السلطة التشريعية وتحت رقابتها

مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة واعداد الحساب الختامي أي ان العمل يجري لرقابة ° 
 ما يقرره قانون الموازنة العامة.فقالوايرادا و  إنفاقاسلامة تنفيذ الخطة المالية للدولة 

 .الىار العام للنمو الاستصادي: الثانيالمبحث 
وتتطلع اليها  الحكومات،يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها 

 المبذولةوذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية  الشعوب،
الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات كما يعد  أحداذ يعد  في المجتمع،

سيتم تحديد مفهومه وانواعه من خلال هذا المبحث وعليه  رخائها،مؤشرا من مؤشرات 
 ومحدداته.

 
 

                                                           
 .22،ص 2103الأردن، والتوزيع،عمان،وائل للنشر  الكلي، دارسامر عبد الهادي، مبادئ الاقتصاد -1
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 المىل  الأوى: مفهوم وسياس النمو الاستصادي.
 .وقياسه هتعريف يالاقتصاد النمو ممفهو  ويضم

 ستصادي: و الاالنم تعر ف: أولا
عرف النمو الاقتصادي على انه " معدل زيادة الإنتاج او الدخل الحقيقي في دولة ما خلال 

 1فترة زمنية معينة"
من زيادة في نصيب  ما يحققهويعرف أيضا" بالزيادة في اجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل 

 :الفرد من الدخل الحقيقي"، من هذه التعاريف نستخلص الخصائص التالية
يجب ان يترتب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد الزيادة في دخل الفرد الحقيقي،  -

أي معدل النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل نمو الدخل الوطني مطروح من معدل 
 النمو السكاني.

 ان تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية. -
 2ان تكون الزيادة في الدخل على المدى الطويل.  -
 3سياس النمو الاستصادي:: ثانيا

وبالتالي فان الفردي،يقتضي تحقيق النمو الاقتصادي الزيادة في الناتج الحقيقي وفي الدخل 
 قياسه يتعلق أساسا بنمو الناتج والدخل الفردي.

باعتباره يعبر عن قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة معينة، الناتج الوىني: -1-1
لتعبير عن مستوى واتجاه التطور الذي تشهده الوحدات الاقتصادية فانه يمكن اخذه مقياسا ل

 فقياسه من سنة الى أخرى يمكن التعرف على تغيرات مستوى الإنتاج. الوطن،داخل 
: تكمن أهمية قياس نمو الدخل الفردي في معرفة العلاقة بين نمو الدخل الفردي-1-1

عيني للنمو، أي يقيس النمو المحقق الإنتاج وتطور السكان، ويعتبر هذا المقياس كقياس 
 على مستوى كل فرد من حيث زيادة ما ينفقه.

 

                                                           
 . 263، ص2116، الأردن، 0ط نشر،للالتحليل الكلي" دار وائل  الاقتصاد:مبادئ  عريقات،حربي محمد موسى -1

،الأردن ، عمان 0( ، دار الراية للنشر والتوزيع ،ط2112-0962الفترة ): دراسة قياسية لعينة من الدول خلال  الاقتصاديمحمد اشواق قدور، تطور النظام المالي والنمو 2-
 .63،ص2112،

 .46-63نفس المرجع، ص 3-
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 الاستصادي:النمو ومحددات المىل  الثاني: أنواع 
 أنواع النمو الاستصادي: أولا:

 يلي:يمكن تصنيف أنواع النمو الاقتصادي كما 
ن وعليه فان يتمثل في كون نمو الدخل يعادل نمو السكا النمو الاستصادي الموسع:-1-1

 الدخل الفردي ساكن.
في هذا الصنف يفوق نمو الدخل نمو السكان وبالتالي  النمو الاستصادي المكثف:-1-1

 فان للدخل الفردي يزداد.
 1ثانيا: محددات النمو الاستصادي
ولكنهم يختلفون  الاقتصادي،اساسا للنمو  وعوامل ويجعلونهايورد الاقتصاديون عدة محددات 

 التالية:النسبية لهذه العوامل وعددها نذكر منها العوامل  لأهميةلفي آرائهم 
ويحدث النمو في قوة العمل اما بسبب النمو السكاني او بسبب النمو في سوة العمل: -1-1

 زيادة معدل المشاركة في قوة العمل.
ويشمل الاستثمار بنوعيه المادي والبشري، والاستثمار المادي يشمل الاستثمار: -1-1
لراس المال المادي كالمصانع ووسائل النقل والاستثمار البشري يشمل التعليم  ضافةبالإ

 والتأهيل والتدريب والصحة.
الحالة العلمية نتيجة للاختراعات  التغير فيويقصد به : التغير التكنولوةي-1-2

ها في يمكن استخدامأي والاكتشافات العلمية، والتي يمكن تطبيقها من الناحية الاقتصادية ، 
الانتاج الواسع وبتكلفة معقولة تتناسب مع مستوى الاسعار السائدة او القدرة الشرائية في 

فسدخال الطرق الفنية الجديدة في عملية الانتاج سيساعد على النمو الاقتصادي المجتمع.
افضل من الزيادة في رؤوس الاموال ،ويراد بالتكنولوجيا الجديدة اشياء عديدة تتمثل في 

، التحسن في التنظيم والادارة ادخال التحسينات فيانظمة التدريب  للإنتاجراعات الجديدة الاخت
 .والتأهيل

 
 

                                                           
 .33،ص2119، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون_الجزائر،2ة، طضياء مجيد الموسوي، النظرية الاقتصادي1
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 المبحث الثالث: العلاسة بين السياسة المالية والنمو الاستصادي.
تلعب السياسة المالية دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة وقت الكساد او 

ا في كل من مستوى التشغيل ومستوى الاسعار ومستوى الدخل وقت الرواج نظرا لتأثيره
 الوطني.

 .في تحقيق الاستقرار الاستصاديدور السياسة المالية  الاوى:المىل  
الاختلالات والتقلبات الاقتصادية التي تعصف بالاستقرار بالنظر الى اسباب ومصادر 

وعين من الاسباب مع عدم الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات يمكن ارجاعها الى ن
 تجاهل اسباب اخرى تتعلق باقتصاديات الدول المختلفة: 

 ظهور زيادة او العجز في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني.° 
وجود قوى احتكارية تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبيرة في تحديد كل من ° 

 الاسعار والاجور في المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الانتاج.
وتعتمد السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على عدد الادوات والاجراءات 

 الاساسية تنحصر اهمها في: 
من خلال تأثيرها على الطلب الكلي انخفاضا وارتفاعا  المالية:دوات السياسة أ: أولا

 .ولإنفاقيهباستخدام السياسة الضريبية 
يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية النقود المتداولة  دوات السياسة النقدية:أثانيا: 

حة بالاعتماد على مدى وتقتصر هنا على معرفة دور السياسة المالية، وتكون النتائج ناج
التطبيقية ونحن نعلم ان نجاح السياسة ليس من الناحية النظرية فق  بل وايضا من الناحية 

 الموازنة العامة للدولة قد تكون متوازنة او قد يكون فيها عجزا او فائض.
الحالة الاولى: ظهور عجزا او فائض في الطلب الكلي أي ان السياسة المالية المتمثلة 

جز تتلخص المشكلة في هذه الحالة ان الطلب الكلي لا يتناسب مع حجم العرض الكلي بالع
وذلك ان الطلب الكلي يتوازن مع العرض الكلي عند مستوى اقل من  والخدمات،من السلع 

التشغيل الكامل أي ان هناك عجز في الطلب الكلي، ويترتب على ذلك ان الادخار المخط  
فهناك يكون  العامة.على الاستثمار ومضافا اليه عجز الموازنة لدى التشغيل الكامل يزيد 
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لزاما على الدولة ان تتدخل لمنع استفحال المشاكل الاقتصادية وبالتالي زعزعة الاستقرار 
 الاقتصادي باستخدام السياسة المالية.

 اما كيف يتأتى للسياسة المالية علاج هذه المشكلة فيتم ذلك عن طريق رفع مستوى الطلب
الكلي الى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل، ويحقق بالتالي الخروج من ازمة الكساد وما 

كل  لإنفاقي، امااو ترتب عليها من بطالة ويتم ذلك باستخدام السياسة المالية بشقيها الضريبي 
نفاقية ان لإفتستطيع الدول من خلال السياسة ا مختلفة،او مزج الاثنين معا بنسب  حداعلى 

 الخ...رف من مستوى الطلب من خلال اقامة المشروعات العامة الاستثمارية والمدارست
كما تستخدم الايرادات العامة" تخفيض الايرادات الضريبية " في مواجهة الكساد من خلال 

حيث يمكن ان يسهم تخفيض الضرائب في زيادة الاستهلاك  للضرائب،اثر التعويضي 
 1والاستثمار.

 :على النمو الاستصادي العام الانفاق أثر المىل  الثاني:
باعتبار ان الانفاق العام اداة من ادوات السياسة المالية اداة من ادوات السياسة المالية، فهي 

 تؤثر على النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
 العام والنمو الاستصادي:   للإنفاقثر الايةابي الأ أولا: 

ل دراسته التي اجراها ان الانفاق العام له تاثير ايجابي وهام رام" من خلا أكدالاقتصادي "
على النمو الاقتصادي كما عرف الناتج المحلي الخام على انه مجموع الناتج من القطاع 

من بين الأوائل  ASCHAURالعام والناتج من القطاع الخاص، كما يعد "اشاور" 
راس المال يؤثر بشكل إيجابي على ان الانفاق العام على تكوين  أكدالاقتصاديين الذي 

النمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى فان العديد من الاقتصاديين يرون ان الأثر الإيجابي 
 2العام على النمو الاقتصادي له حدود ولا يستمر مع الزيادة في الانفاق العام.  للإنفاق
 العام: للإنفاقثر السلبي الأ ثانيا: 

علاقة بين الانفاق العام والنمو الاقتصادي في الاجل القصير من النماذج التي قامت بشرح ال
والنمو متغير  العامالنموذج الكينزي والنموذج النيوكلاسيكي، حيث اقر الكينزيون ان الانفاق 

                                                           
(، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر     0991،2112درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر )1-

 .31-29،ص 2112
 26_22،ص2102(، مذكرة ماستر في العلوم التجارية، جامعة مستغانم، الجزائر،2112،2106لانفاق العام على النمو الاقتصادي حالة الجزائر)غراسي نورية، اثر ا2-
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خارجي يؤثر على نمو الناتج المحلي في الاجل القصير والمتوس  وحسب النموذج الكينزي 
التأثير السلبي على معدلات الطلب وعلى حجم الدخل يؤدي الى  العامفان تخفيض الانفاق 

 انخفاضمباشرة، وهو ما يؤدي الى نشوء مضاعف سلبي الذي يقود في نهاية المطاف الى 
بالإضافة لذلك فان انخفاض الانفاق العام سيؤدي الى انخفاض معدلات الفائدة حجم العمالة 

نفاق العام والنمو الاقتصادي وتدهور في سعر الصرف وتظهر هناك علاقة سلبية بين الا
في بعض الدول ، حيث ان زيادة الانفاق الحكومي على قطاعات غير منتجة لن يساهم في 

 زيادة معدل النمو الاقتصادي.
 خلاصة الفصل: 

ان السياسة المالية هي فن استخدام الموازنة العامة للدولة من اجل التأثير على النشاط 
الاهداف الاقتصادية بشكل خاص وتستخدم كذلك وسيلتين الاقتصادي بشكل عام وتحقيق 

اساسيتين والمتمثلتين في النفقات العامة والايرادات العامة ، واستخدامة هذين السياستين 
يمكن ان يحدث عجز في الموانة العامة مما ادى ذلك الى ظهور سياسة ثالثة والمتمثلة في 

ة المالية والتي تتعامل مع الضرائب والرسوم سياسة عجز الموازنة ، ويمكن القول ان السياس
ماهي الا وسيلة لضمان النمو الاقتصادي بما يؤهلها الى تحقيق معدلات تشغيل واستقرار 

 نسبي في الاسعار وبالتالي استقرار اقتصادي ككل.



  

 
 

 

 

الفصل الثاني: تحليل واقع السياسة المالية والنمو الاقتصادي 

 للجزائر من )0222إلى 0271(
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 تمهيد:
عمال  وهاي سياساة مالياة تانظم الاقتصادي،تحقيق النمو  مهمة فيتعد السياسة المالية أداة 

النفقات العامة والايرادات العامة باعتبارها أداة مهماة فاي تحقياق النماو الاقتصاادي. وكيفياة 
 تأثيرها على الناتج الداخلي الإجمالي من اجل تحقيق نمو اقتصادي مستديم.

 حيث يتكون هذا الفصل من مبحثين: 
 (.0292-0222في الجزائر )تطور مؤشرات الميزانية العامة المبحث الأول: 

 (0292_0222الجزائر. )المبحث الثاني: واقع تطور النمو الاقتصادي في 
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 المبحث الأوى: تىور مؤشرات الميهانية العامة في الةهائر.
ازدادت أهمية دراسة مؤشرات الميزانياة العاماة فاي الجزائار مان خالال توساع دور 

لاااى كونهاااا تساااتعمل فاااي تحقياااق ا الاقتصاااادية،الدولاااة وزياااادة تااادخلها فاااي الحيااااة 
 الأهداف اذ انها تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة.

 المىل  الأوى: واسع تىور النفقات العامة في الةهائر.
 1مفهوم النفقات العامة في الةهائر:أولا: 

النفقااات العموميااة هااي النفقااات التااي تؤديهااا الهيئااات العموميااة فااي إطااار ميزانياتهااا الساانوية 
 ا التنموية لتغطية حاجياتها طبقا للتشريع والتراتيب السارية.ومخططاته

 92_94مااان القاااانون رقااام  03وقاااد صااانف قاااانون المالياااة الجزائاااري النفقاااات حساااب الماااادة 
 الى نفقات التسيير ونفقات التجهيز. 9194_22_22المؤرخ في 

عرفاااات بأنهااااا تلااااك النفقااااات التااااي تخصااااص للنشاااااط العااااادي  التساااايير: نفقااااات-1-1
لطبيعااي للدولااة والتااي تساامح بتساايير نشاااطات الدولااة والتطبيااق اللائااق للمهمااات الجاريااة وا

 2تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب وهي:  92_94من القانون  04وحسب المادة 
 :أعباء الدين العام والنفقات المحسوبة من الإيرادات 

دين العام إضافة الى الأعباء يشمل هذا الباب على الاعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء ال
 الإيرادات.المختلفة المحسوبة من 

  تخصيصااااات الساااالطة العامااااة: يحتااااوي هااااذا الباااااب علااااى نفقااااات التساااايير
 للمؤسسات العمومية السياسية وغيرها وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.

  النفقاااات الخاصاااة بالوساااائل لااادى المصاااالح: تشااامل كااال الاعتماااادات التاااي
 المصالح وسائل التسيير بالموظفين والمعدات. توفر لجميع

                                                           
 1 المادة 33 من القانون 96-40 المؤرخ في 4896/70/70 المتعلق بقوانين المالية.

 -3

 ،ص3746ر،أثرهاعلىالنموالاقتصادي،مجلةالماليةوالأسواق،جامعةمستغانم،الجزائزرواطفاطمةالزهراء،منادمحمدتطورالنفقاتالعامةفيالجزائرو

70-79.  
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  التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي بدورها تنقسم بين مختلف
الأهاااااداف المختلفاااااة لعملياتهاااااا كالنشااااااط الثقاااااافي  أصاااااناف التحاااااويلات حساااااب

 والاجتماعي والاقتصادي.
ل المنشآت هي نفقات تتعلق بالتجهيزات الجماعية واشغا نفقات التةهيه:-1-1

الأساسية الكبرى الاقتصادية، الإدارية والاجتماعية، تهدف من خلالها الدولة الى تكوين 
رؤوس الأموال بقصد تنمية الثروة الوطنية، توزع حسب المخط  الإنمائي السنوي 

 1وتصنف الى ثلاث أبواب:
 .الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة -
 .ف الدولةاعانات الاستثمار الممنوحة من طر -
 النفقات الأخرى برسمال. -

 : (1116-1111للفترة ) تىور النفقات العامة في الةهائرثانيا: 
قبل الخوض في دراسة التغيرات الحاصلة في نفقات التسيير والتجهيز لميزانية الدولة 

( الذي يوضح بلغة 9نقوم باستعراض مضمون الجدول رقم )0292_0229خلال الفترة 
(تىور 11ةدوى رسم ). ولة خلال الفترة المذكورة سابقاالنفقات العامة للدالأرقام تطور 

 .(1116-1111العامة في الةهائر للفترة )نفقات ال
 دينار الوحدة: مليار

النفقات العامة  السنوات
 الاةمالية

نفقات 
 التسيير

نفقات 
 التةهيه

نفقات 
 التسيير

نفقات 
 التةهيه

النفقات 
 %العامة

النفقات 
 امة%الع

2000 1178,1 856,1 321,9 72,67 27,32 
2001 1321,2 963,6 357,3 72,94 27,05 
2002 1550,6 1097,7 452,9 69,44 28,65 
2003 1639,26 1122,7 516,5 66,43 33,86 
2004 1888,9 1250,8 638,03 66,13 33,77 

                                                           
 44_47زرواط فالطمة الزهراء امنادمحمد، مرجع سابق ص  -1
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2005 2052,03 1245,1 806,9 60,67 39,32 
2006 2453,01 1437,8 105,1 58,61 41,38 
2007 31086,6 1674,3 1434,6 54,08 45,91 
2008 4191,05 2217,7 1973,2 52,91 46,43 
2009 4264,3 2300,2 1946,3 54,16 45,83 
2010 4466,94 2659,7 1807,8 59,52 40,47 
2011 5731,7 3797,2 1934,5 66,25 33,75 
2012 7169,9 4935,9 2234 68,84 31,16 
2013 60243,1 4131,5 1892,5 68,58 31,41 
2014 6995,7 4494,3 2501,4 64,24 35,75 
2015 7656,3 4617 3039,3 60,3 39,69 
0292 7297,5 4585,6 2711,3 62,83 37,16 

 0291_20-02تاريخ الاطلاع ،http://www.ons.dz.0229_0293المصدر: الجزائر بالأرقام 
algeria.dz-www.bankof2017. -Rapport 2012  

 

 
 (.9من اعداد الطالبة باستخدام الجدول ) المصدر:
نلاحا  أن النفقاات العاماة فاي تزاياد غيار  29الشاكل رقام (و 9نتائج الجادول رقام ) من خلال

 أخرى.ان نسبة الزيادة تختلف من سنة الى 

http://www.ons.dz/
http://www.bankof-algeria.dz/
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 999911ملياااار دج الاااى  992919نلاحااا  ان الانفااااق العاااام انتقااال مااان  0222ففاااي سااانة 
، وترجاع هااذه الزياادة أساساا الااى ارتفااع أساعار الاانف  فاي الأساواق العالميااة 0292ملياار ت

 9119بعد انخفاضها سنة 
 9900122ملياار دج الااى  12312زادت نفقاات التسايير مان  0223الاى 0222ومان سانة 

 010دج وتعااود هااذه الزيااادة فااي نفقااات التساايير الااى زيااادة الرواتااب والأجااور بمقاادار مليااار 
ملياار دج سانة  309110، ومن جهة أخرى بلغت نفقات التجهياز0223مليار دج في سنة 

، وارتفعاات فااي 0220، مقارنااة بساانة 0223مليااار دج ساانة  09210الااى ان بلغاات 0222
تنفيااااذ البرنااااامج التكميلااااي لاااادعم النمااااو  وتشااااكل هااااذه التطااااورات بدايااااة 922ب 0220ساااانة 

مقارنااة بساانة  0220( ويعااود تراجااع نفقااات التساايير فااي ساانة 0221_0220الاقتصااادي )
 .%92أساسا الى انخفاض التحويلات الجارية بنسبة  0224

 0290فاااي سااانة  321210ارتفعااات نفقاااات التسااايير لتبلاااغ  0290الاااى  0229ومااان سااانة 
ت الجاريااة، وفااي المقاباال تأكااد الاتجاااه التصاااعدي لنفقااات ويرجااع ذلااك الااى ارتفاااع التحااويلا

 التجهيز مرة أخرى.
فيمااا تطبااق الجزائاار إجااراءات تقشاافية ردا علااى تراجااع العائاادات المرتبطااة  0294وفااي ساانة 

بالقطاع على النف  قاد شاهدت هاذه المرحلاة تراجعاا فاي وتيارة الانفااق العاام بسابب السياساة 
ملياار دج ليشاهد تراجعاا فاي  211012حاوالي  0294عام سنة التقشفية حيث بلغ الانفاق ال

0290 ،0292. 
 .1117-1111النفقات العامة للفترة  تىور-1-1

 (1117-1111) لنفقات العامةهةماليا (تىور1ةدوى رسم )
 الوحدة: مليار دينار

 اةمالي النفقات العامة السنوات
2000 1178,12 
2001 1321,02 
2002 1550,64 
2003 1639,2 
2004 1888,9 
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2005 2052,03 
2006 2453,01 
2007 3108,6 
2008 4191,05 
2009 4246,3 
2010 4466,9 
2011 5731,7 
2012 7169,9 
2013 6024,1 
2014 6995,7 
2015 7656,3 
0292 7297,5 
0292 7389,3 

 (0291-20-02، تاريخ الاطلاع )http://www.ons.dz.0229_0293بالأرقام  الجزائر-المصدر: 
algeria.dz-www.bankof2017. -2012 Rapport  

 (1117-1111)تىور النفقات العامة في الةهائر 11الشكل 

 
 .(20)رقم  من اعداد الطالبة باستخدام بيانات الجدول المصدر:
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ملياار ديناار 992919ارتفااع وتيارة النفقاات العاماة مان  ( يظهار0رقام ) دول والشاكلمن الج
وهاذا راجاع الاى الارتفااع الملحاوظ فاي  0221مليار دينار سانة  4246,3الى  0222سنة 

 .0222أسعار النف  والتسديد المسبق للديون الخارجية سنة 
 0292الاااااى  0221فماااان ساااانة  طفيفاااااة،( تباااااين وجااااود زيااااادة 0292-0292وماااان ساااانة )

ملياون ديناار  442211الاى  0221 دينار سانةمليار  402413ارتفعت النفقات العامة من 
الااى  0290. امااا ماان ساانة 0229وهااذا راجااع الااى ازمااة  %9139أي بنساابة  0292ساانة 
لتصااال الاااى حاااوالي  0290انخفضااات النفقاااات العاماااة، لترجاااع وتتحسااان مااان سااانة  0294

 .0292مليار دينار سنة  239113
 ىل  الثاني: واسع تىور اليرادات العامة في الةهائر.الم

 الجزائري.في هذا المطلب سيتم تحليل تطور أداء السياسة المالية في الاقتصاد 
 1: اولا: مفهوم الايرادات العامة في الةهائر

 يصنف القانون المتعلق بقوانين المالية ايرادات الميزانية العامة في الجزائر كما يلي:
 الاملاك التابعة للدولة. مداخيل•
 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤدات والاتاوات •
 الاموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهيئات •

 التسديد بالرأسمال للقروض والتنسيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة
 هامختلف حواصل الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عن •
 مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها •
 مداخيل المساهمات المالية المرخص بها قانونا •
المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الاسهم التي تسند لها  •

 الدولة
اماة الاى قسامين: وبتفحص الإيرادات السابقة يتبين انه يمكن تصنيف ايرادات الميزانياة الع•

 الايرادات الاجبارية والايرادات الاختيارية

                                                           
 1 المادة 44 من القانون 96-40 المتعلق بقوانين المالية.
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تتكون من مجموعة الاقتطاعات التي تصل عليها الدولاة بصافة الايرادات الاةبار ة:-1-1
اجبارياااة وبااادون مقابااال وهاااي الماااداخيل الجبائياااة، الغراماااات ومااادفوعات صاااناديق المسااااهمة 

 للميزانية العامة للدولة.
يشااامل هاااذا الصااانف الماااوارد علاااى المشااااركات والمسااااهمات : يار اااةاليااارادات الاخت-1-1

 المدفوعة بصفة اختيارية من طرف الاشخاص مقابل سلع او خدمات توكلهم عليها الدولة
 ثانيا: تطور الايرادات العامة في الجزائر.

يهااادف الاصااالاح الضاااريبي الاااى تحساااين مساااتوى المردودياااة المالياااة علاااى حسااااب الجباياااة 
لتاااي تهااايمن بشاااكل كبيااار فاااي تمويااال ميزانياااة الدولاااة ولمعرفاااة مااادى تحقياااق ذلاااك البترولياااة ا

 :الهدف سيتم عرض الجدول التالي
 (1116-1111(تىور اليرادات العامة في الةهائرللفترة )12ةدوى )

 الوحدة: مليار دينار
اليرادات  السنوات

العامة 
 الاةمالية

الةباية 
 العادية

الةباية 
 البترولية

 الةباية البترولية عاديةةباية الال
اليرادات العامة 

 الاةمالية%
اليرادات العامة 

 الاةمالية%
2000 1578,1 349,5 1173,2 22,14 74,34 
2001 1505,5 398,2 956,3 26,44 63,52 
2002 1603,1 482,8 942,9 30,11 58,81 
2003 1974,4 524,9 1284,4 26,58 65,07 
2004 2229,8 580,4 1485,6 26,02 66,62 
2005 3082,8 640,4 2267,8 20,77 73,56 
2006 3639,9 720,8 2714 19,8 74,56 
2007 3639,9 766,7 2711,8 20,78 73,53 
2008 5190,5 965,2 17154 18,6 33,04 
2009 3676 1146,6 1927 31,2 52,42 
2010 4392,9 1297,9 1501,7 29,5 34,28 
2011 5790,1 1527,1 1529,4 26,4 26,41 
2012 6411,3 1984,3 1519,04 31,1 23,69 
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2013 5957,5 2018,5 1615,9 34,1 27,12 
2014 5738,4 2091,4 1577,7 40,9 33,76 
2015 5103,1 2354,7 1722,9 46,7 33,76 
0292 5110,1 2482,2 1682,6 48,6 32,92 

 (0291-20-09)، تاريخ الاطلاع http://www.ons.dz.0229_0293الجزائر بالأرقام     
algeria.dz-www.bankof2017. -2012 Rapport  
 (1116-1111) في الةهائر الةباية العاديةالةباية البترولية و تىور ( 12الشكل )

 
 (23ة باستخدام بيانات الجدول )المصدر: من اعداد الطالب    

يبااين  0292الااى 0222مان خاالا ل دراساة تطااور الايارادات العاديااة والبترولياة خاالال الفتارة 
لنااا بااان حصااة الجبايااة البتروليااة فااي مجمااال الاياارادات الكليااة اخااذت النصاااب الاكباار فاااي 

 029919الاااااى0222ملياااااار دج سااااانة  992310معظااااام سااااانوات الدراساااااة. اذ انهاااااا انتقلااااات 
، في حين نلاح  تذبذب وتراجع مساهمة الجباية العادياة فاي اجماالي الايارادات 0222نةس

، لاااذلك تشاااكل 0222سااانة  22212الاااى 0222ملياااار دج سااانة  34110حياااث انتقلااات مااان 
 الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولة.

انتقلات مان  اي شهدت الجباية البترولية انخفاض في المساهمة حياث 0229باستثناء سنة 
مليار دج وذلك راجع الى تدهور اساعار البتارول، بينماا  929014مليار دج الى  029919
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رجعاات المسااااهمة مااان جديااد للارتفااااع نظاارا لتحساااين اساااعار  0292-0221خاالا لسااانوات 
 برميل النف 

عرفاااات الجبايااااة العاديااااة معاااادلات  0292-0299والملاحظااااة ماااان جهااااة انااااه فااااي ساااانوات 
ناااة بالجباياااة البترولياااة وذلاااك راجاااع للإجاااراءات الردعياااة التاااي اتخاااذتها مسااااهمة مرتفعاااة مقار 

الدولااة لمحاربااة التهاارب الضااريبي. وتحسااين اوضاااع بيئااة الاعمااال وترقيااة الاسااتثمار ممااا 
 سمح للمؤسسات بدفع مبالغ كبيرة من الضرائب.

 لةهائر.اتىور الايرادات العامة في ثانيا: 
 (1117-1111)ة (تىور الايرادات العام12ةدوى رسم)

 الوحدة: مليار دينار
 اليرادات العامة السنوات
2000 1578,16 
2001 1505,5 
2002 1603,1 
2003 1974,6 
2004 2229,7 
2005 3082,8 
2006 3639,9 
2007 3687,9 
2008 5190,5 
2009 3676 
2010 4392,9 
2011 5790,1 
2012 6411,3 
2013 5957,5 
2014 5738,4 
2015 5103,1 
2016 5110,1 
0292 2990.9 



للجزائر سة المالية والنمو الاقتصاديتحليل واقع السياالثاني                       الفصل   
  

 
38 

 

 ( 0291-2-09، تاريخ الاطلاع )http://www.ons.dz.0229_0293الجزائر بالأرقام     -المصدر: 
algeria.dz-www.bankof2017.   -Rapport 2012 

 (1117-1111)تىور اليرادات العامة  (04)الشكل

 
 (4باستخدام بيانات الجدول ) الطالبة:المصدر من اعداد  

 دينار سنةمليار  9029192من الجدول والشكل أعلاه نلاح  ان الإيرادات العامة بلغت 
، وهذا راجع أساسا الى ارتفاع 0222مليار دينار سنة  329211لتصل الى  0222

 الجباية البترولية.
مليار دينار مقابل  091210ارتفاعا قدر ب  شهدت الإيرادات العامة 0229سنة وفي 

بينما بقيت راكدة  تقريبا،%42120أي ارتفعت بنسبة  0222مليار دينار سنة  322911
، وقد نتج عن هذا الارتفاع الزيادة في عائدات المحروقات المتصلة بالتطور 0221سنة 

 الدولية.الموازي في أسعار المحروقات في الأسواق 
 021219دينار مقابل  مليار 249913ت الايردات العامة مستوى بلغ 0290وفي سنة 

وترجع هذه الزيادة بشكل كبير الى  ،%9212أي ارتفاع قدره  0299مليار دينار سنة 
 الجمركية،زيادة الضرائب على الدخل والحقوق 

 023914مليار دينار مقابل  092319بلغت الإيرادات العامة مستوى  0290اما في سنة 
مليار دينار ويعود سبب الانخفاض  23013أي بانخفاض قدره  0294ينار في مليار د

 المحروقات.المعتبر في اجمالي إيرادات الميزانية كليا عن الانخفاض في إيرادات 
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مليار  099219مليار دينا مقابل  299019بلغت إيرادات الميزانية  0292وأخيرا في سنة 
نجم عن هذا الارتفاع المعتبر ارتفاع الجباية %09، أي بارتفاع يقارب 0292دينار سنة 

 المحروقات.البترولية على 
 المىل  الثالث: واسع تىور المواهنة العامة في الةهائر

 مفهوم المواهنة العامة في الةهائر:أولا: 
عرف المشرع الجزائري الموازنة العامة للدولة بانها تلك الوثيقة التي تتشكل من الإيرادات 

نهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الاحكام والنفقات ال
 1التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وجانب  العامة،جانب النفقات  جانبين،وتتكون الموازنة العامة في التشريع الجزائري من 
 الإيرادات العامة.

 المواهنة العامة في الةهائر: تىور-1-1
 (1117-1111)لةهائرلة العامةيناه يمتىور ال(12ةدوى )

 هةمالي اليرادات السنوات
النفقات  هةمالي

 العامة
هةمالي رصيد 

 المواهنة
2000 1578,1 1178,1 400,5 
2001 1505,5 1321 184,5 
2002 1603,1 1550,6 52,5 
2003 1974,4 1639,2 335,1 
2004 2229,8 1888,9 340,9 
2005 3082,8 2052,03 1030,8 
2006 3639,9 2453,01 1186,9 
2007 3687,9 3108,6 579,3 
2008 5190,5 4191,9 998,5 
2009 3676 4264,3 -570,3 
2010 4392,9 4466,9 -74 
2011 5790,1 5853,6 -63,5 

                                                           
 1 المادة 74 من القانون 96_40_ المؤرخ في 70/ 70/ 4896 المتعلق بقوانين المالية.
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2012 6411,3 7169,9 -758,6 
2013 5957,5 6024,1 -66,6 
2014 5738,4 6995,7 -1257,3 
2015 5103,1 7656,3 -2553,2 
2016 5110,1 7297,5 -2187,4 
0292 6182,8 7389,3 -1206,5 

 0291-20-01 : الاطلاع، تاريخ http://www.ons.dz.0229_0293الجزائر بالأرقام     -
geria.dzal-www.bankof2017. -2012 Rapport  

 (1117-1111)لةهائرلة العامةيناه يالم( تىور 12الشكل )

 
 (20من اعداد الطالبة باستخدام بيانات الجدول ) المصدر:

من خلال تحليل معطيات الجدول نلاح  ان ميزانية الدولة حققت فائض هيكلي من سنة 
 .0229مليار دج سنة  11910حيث قدر ب  0229الى 0222

سجلت عجز هيكلي يعود اسبابه الى تفوق حصة النفقات  0292الى 0221ومن سنة 
 .العامة عن حصة الايرادات بالرغم من الاموال التي تجنى من إيرادات الجباية البترولية
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 .تىور النمو الاستصادي في الةهائرالمبحث الثاني: واسع 
ائر هذا المبحث سيتم تحليل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجز  من خلال

 وتطورات الافاق العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. 
 الةهائر.المىل  الأوى: النمو الاستصادي في 

 .الاستصادي في الةهائر النموأولا: 
شهد الاقتصاد الجزائري تطورا ملحوظا خلال السنوات المنصرمة وهذا راجع الى التطورات 

المصدرة للطاقة، لذا ارتب  النمو اقتصادها الاقتصادية العالمية فتعد الجزائر من الدول 
بالطلب العالمي ووضعية أسعار النف  فقد شهد الاقتصاد نمو متسارع خلال العقد الأول 
من هذا القرن الحالي، وفي وقت مبكر خلال السبعينات والثمانينات، ثمشهد الاقتصاد 

تدهور احتياطات النقد الجزائري بعد ذلك اشد فتراته تأزما نتيجة تراجع أسعار النف  و 
 الأجنبي، وارتفاع الدين العام، وتدهور الوضع الأمني.

الى  0222من )ومن خلال هذا المطلب سيتم تحليل تطور النمو الاقتصادي في الجزائر 
0292). 
 النمو الاستصادي في الةهائر  تىورثانيا: 

 (1117-1111)للفترة  ( تىور النمو الاستصادي في الةهائر16الةدوى )
 %معدى النمو  السنة
2000 2,24 
2001 4,6 
2002 5,6 
2003 7,2 
2004 4,3 
2005 5,9 
2006 1,7 
2007 3,4 
2008 2 
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2009 1,6 
2010 3,6 
2011 2,8 
2012 3,3 
2013 2,8 
2014 3,8 
2015 3,9 
2016 3,6 
2017 2,9 

 rldbank.orgwww.woالمصدر: 
 (:تىور النمو الاستصادي في الةهائر للفترة16)الشكل 

(1111-1117) 

 
 (22المصدر: من اعداد الطالبة باستخدام بيانات الجدول السابق رقم )
 من الجدول والمنحنى نلاح  ان الاقتصاد الجزائري سجل نموا قويا من بداية

 0299الى  0222ومن سنة  وذلك راجع الى ارتفاع أسعار النف  0220الى  0222
عرف النمو تذبذبا مستمرا وهذا راجع الى التغيرات الخاصة في أسعار البترول. أما 
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( وهذا الارتفاع %313عرفت نسبة النمو الاقتصادي ) 0290إلى 0290بالنسبة لسنة 
الطفيف راجع لتأثره بقطاع المحروقات، ثم عادت نسبة الانخفاض مرة أخرى سنة 

، ثم رجعت بالانخفاض مرة أخرى من 0290إلى سنة 0294ها من سنة ، وارتفاع0293
 وذلك راجع إلى الانخفاض الحاد لأسعار النف . 0292إلى سنة 0292سنة 

للفترة  ج الداخلي الةماليتاعامة على النالنفقات الأثر : الثانيالمىل  
(1111-1116) 

فع بالعجلة التنموية والرفع من انتهجت الحكومة الجزائر سياسة الانفاق العام من أجل الد
ومن هنا سوف نسعى إلى محاولة معرفة أثر النفقات العامة على  الوطني،الاقتصاد 

 .الناتج الداخلي الخام
 .ج الداخلي الةماليتالنا منالنفقات العامة  تىور نسبة مساهمة(17الةدوى )

 الوحدة: مليار دينار.

 السنوات
النفقات 
العامة 
 الاةمالية

ت نفقا
 التسيير

نفقات 
 التةهيه

النفقات 
العامة 
 الاةمالية

نفقات 
 التسيير

نفقات 
 التةهيه

الداخلي ناتج 
 %الاةمالي

 الداخليناتج 
 %الاةمالي

اتج الداخلي ن
 %الاةمالي

2000 1178,1 856,1 321,9 28,57 20,76 7,81 
2001 1321,2 963,6 357,3 31,25 22,8 8,45 
2002 1550,6 1097,7 452,9 34,29 24,27 10,01 
2003 1639,26 1122,7 516,5 31,21 21,38 9,83 
2004 1888,9 1250,8 638,03 30,72 20,34 10,38 
2005 2052,03 1245,1 806,9 27,14 16,47 10,67 
2006 2453,01 1437,8 105,1 28,85 16,91 11,94 
2007 31086,6 1674,3 1434,6 33,24 17,9 15,34 
2008 4191,05 2217,7 1973,2 37,95 20,08 17,87 
2009 4264,3 2300,2 1946,3 42,6 23,07 19,53 
2010 4466,94 2659,7 1807,8 37,25 22,17 15,08 
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2011 5731,7 3797,2 1934,5 39,48 26,15 13,32 
2012 7169,9 4935,9 2234 45,26 31,16 14,1 
2013 60243,1 4131,5 1892,5 44,66 32,25 14,67 
2014 6995,7 4494,3 2501,4 45,9 31,67 14,62 
2015 7656,3 4617 3039,3 43,87 31,75 14,86 
2016 7297,5 4585,6 2711,3 43,69 27,45 16,23 

 (0291-20-32، تاريخ الاطلاع )http://www.ons.dz.0229_0293بالأرقام  الجزائر-المصدر: 
algeria.dz-www.bankof2017. -2012 pportRa  
 : التالي نستعين بالشكل أكثرولتوضيح 

 
 الجدول رقم  تانالمصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على بي

ة أن النفقات العامة للميزانية سن (، نلاح 7( وشكل البياني )7من خلال قيم الجدول )
الناتج  إجمالي( من %09102مليار دينار وهي تمثل نسبة ) 9929910قدرت ب  0222

فنلاح  ان نسبة الانفاق العام من الناتج الداخلي الاجمالي  0229في سنة  الداخلي، اما
وهذا راجع الى ارتفاع كل من نفقات التسيير والتجهيز على  ،% 39100قد ارتفعت بنسبة 

نتيجة لارتفاع الأجور والمعاشات وهذا راجع  %00192لى أساس أن حصتها ارتفعت ا
 %9140لرفع الاجر القاعدي للموظفين. اما بالنسبة لنفقات التجهيز فقد ارتفعت بحوالي 
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اجمالي الناتج الداخلي، ويرجع ذلك الى بداية تجسيد برنامج دعم الإنعا  الاقتصادي  من
 .0229الذي تضمنه قانون المالية 

مليار دينار حيث تمثل هذه  9231102درت النفقات العامة للميزانية ب ق0223وفي سنة 
 من الناتج الإجمالي. %39109النفقات 

سجلت نسبة النفقات العامة من الناتج الداخلي  0221الى  0220اما بالنسبة لسنة    
. ويرجع ذلك 0221سنة  % 91103إلى 0220سنة  %92122الإجمالي زيادة أي من 

في التحويلات الجارية ونفقات المستخدمين، في حين بلغت نفقات الميزانية  إلى الارتفاع
 %94192بنسبة  0290العامة مستوى، من جهة أخرى عرفت نفقات التجهيززيادة سنة 

 بالنسبة لأجمالي اناتج الداخلي، وترجع هذه الزيادة أساسا إلى نفقات قطاع السكن.
ردا على تراجع العائدات  ءات تقشفيةطبقت الجزائر إجرا 0292إلى 0294ومن سنة 

 مرتبطة بقطاع النف .
 رادات العامة من الناتج الداخلي الاةمالي:يالمىل  الثالث: تىور نسبة مساهمة الا

جاء لمعالجة الانخفاض الحاد في  9101ان اصلاح النظام الضريبي الجزائري لسنة 
ومن هنا  الخام،الناتج الداخلي  والذي يسبب في تراجع معدلات للدولة،ايرادات الميزانية 

 الايرادات العامة على الناتج الداخلي الاجمالي. أثرسوف نحاول معرفة 
رادات العامة من الناتج الداخلي ي( تىور نسبة مساهمة الا12الةدوى رسم )

 (1116-1111)الاةمالي

 السنوات
الايرادات 
العامة 
 الاةمالية

الةباية 
 العادية

الةباية 
 البترولية

لةباية ا
 العادية

الةباية 
 البترولية

الناتج 
 الداخلي

 الةمالي%

الناتج 
 الداخلي

 الةمالي%
2000 1578,1 349,5 1173,2 22,14 74,34 
2001 1505,5 398,2 956,3 26,44 63,52 
2002 1603,1 482,8 942,9 30,11 58,81 
2003 1974,4 524,9 1284,4 26,58 65,07 
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2004 2229,8 580,4 1485,6 26,02 66,62 
2005 3082,8 640,4 2267,8 20,77 73,56 
2006 3639,9 720,8 2714 19,8 74,56 
2007 3639,9 766,7 2711,8 20,78 73,53 
2008 5190,5 965,2 17154 18,6 33,04 
2009 3676 1146,6 1927 31,2 52,42 
2010 4392,9 1297,9 1501,7 29,5 34,28 
2011 5790,1 1527,1 1529,4 26,4 26,41 
2012 6411,3 1984,3 1519,04 31,1 23,69 
2013 5957,5 2018,5 1615,9 34,1 27,12 
2014 5738,4 2091,4 1577,7 40,9 33,76 
2015 5103,1 2354,7 1722,9 46,7 33,76 
0292 5110,1 2482,2 1682,6 48,6 32,92 

 (0291-20-32الاطلاع:)، تاريخ http://www.ons.dz.0229_0293بالأرقام  الجزائر-المصدر: 
algeria.dz-www.bankof2017. -2012 Rapport  

نلاح  من خلال الجدول اعلاه مجموع الايرادات العامة بالنسبة الى الناتج الداخلي 
 % 42192الى  %39102حيث انتقلت من ،  %39102بلغت  0222الاجمالي سنة 

 ، وهذا راجع الى هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي. 0229سنة 
بدأت نسبة الإيرادات العامة بالنسبة لاجمالي الناتج الداخلي بالترجع  0229اما من سنة 

 البترول .وذلك راجع الى تدهور أسعار  0292سنة  %01130الى ان شهدت نسبة 
 .الةماليالمىل  الرابع:علاسة رصيد المواهنة بالناتج الداخلي 

عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق 
الارادات، ومن خلال هذا الجدول سوف نوضح علاقةرصيد الموازنة بالناتج الداخلي 

 .الإجمالي
 
 
 

http://www.ons.dz/
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 .الاةماليلاسة رصيد المواهنة بالناتج الداخلي ( ع12الةدوى )
 الوحدة: مليار دينار.

 السنوات
 مةموع
 اليرادات

هةمالي 
النفقات 

 العامة

رصيد 
 المواهنة

الناتج 
الداخلي 
 الاةمالي

رصيد 
 المواهنة
الناتج 

الداخلي 
 الاةمالي

2000 1578,16 1178,12 400,5 4123,5 9,71 
2001 1505,5 1321,02 184,5 4227,1 4,36 
2002 1603,1 1550,64 52,5 4522,8 1,16 
2003 1974,6 1639,2 335,1 5252,3 6,76 
2004 2229,7 1888,9 340,9 6150,4 5,54 
2005 3082,8 2052,03 1030,8 7562 13,63 
2006 3639,9 2453,01 1186,9 8514,8 13,93 
2007 3687,9 3108,6 579,3 9366,6 6,18 
2008 5190,5 4191,05 998,5 11090 9,1 
2009 3676 4246,3 -570,3 10034,3 -5,68 
2010 4392,9 4466,9 -74 12049,4 -1 
2011 5790,1 5731,7 -63,5 14588,5 -1,6 
2012 6411,3 7169,9 -758,6 16115,5 -4,7 
2013 5957,5 6024,1 -66,6 16569,2 -0,4 
2014 5738,4 6995,7 -1257,3 17235,6 -7,29 
2015 5103,1 7656,3 -2553,2 16702,1 -15,28 
2016 5110,1 7297,5 -2187,4 17406,8 -12,56 
0292 6182,8 7389,3 -1206,5 18906,6 -6,38 

 0291-22-0، تاريخ الاطلاع :http://www.ons.dz.0229_0293بالأرقام  الجزائر-المصدر:

http://www.ons.dz/
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algeria.dz-www.bankof2017. -2012 portRap  
مع تطور الايرادات المالية للميزانية العامة اصبح رصيد من خلال الجدول نلاح  

حققت الموازنة  0222الميزانية يمثل نسبة معتبرة من الناتج الداخلي الاجمالي ، ففي سنة 
من  % 1129مليار دينار والذي يمثل  42210ض في الرصيد بمقدار تسجيل فائالعامة 

وعموما يمكن القول ان هذه النسبة ترتفع وتنخفض على حسب اجمالي الناتج الداخلي، 
ارتفاع الفائض في الموازنة العامة للدولة، فنلاح  ان هذه النسبةغير مستقرة بسبب عدم 

، أسعار النف  في الأسواق العالميةاء عدم ثبات استقرار الإيرادات من الجباية البترولية جر 
وارتفعت بشكل كبير حيث وصلت  %2122كانت نسبة رصيد الميزانية  0223ففي سنة 

، وبعد تدهور أسعار البترول  0222من الناتج الداخلي الإجمالي سنة  %93113الى 
 0292الى  0221في الأسواق العالمية بعد الازمة المالية أصبحت هذه النسبة سالبة من 

من اجمالي الناتج الداخلي الى ان  %0192نسبتها السالبة  0221، حيث قدرت في 
من اجمالي الناتج الداخلي ، وهو ما  213مليار دينار أي  902210تصل الى عجز قدره 

يدل على ان هذا الاعتماد يكاد يكون مطلقا وذلك لانعدام إيرادات بديلة دائمة تبعد 
للدولة عن الهزات الخطيرة لانخفاض أسعار البترول وبالتالي فعدم وجود الموازنة العامة 

حافظة الازمة في كل لحظة قطاعات إنتاجية قوية تبقى الموازنة العامة في الجزائر على 
 رغم العديد من الإصلاحات التي قامت بها الدولة .

لالعلاقةبينمعدلات وأخيرايتضحأنرصيدالموازنةعرفاختلالاكبيراخلالفترةالدراسةعكسهاختلا
 نموالنفقاتالعامةوالإيراداتالعامة،ويمكنسرجاعذلكسلى: 

التحكم في النفقات العامة التي تزداد تضخما سنة بعد سنة أخرى مما يستلزم صعوبة ° 
 اعادة النظر في نجاحها

اعتماد الميزانية العامة على الجباية البترولية لتمويل العجز وهي ايرادات غير عادية ° 
نضر لما يتمتع به هذا المصدر من حساسية عالية لما يحدث في السوق العالمية من بال

 .تقلبات تمس سعر البرميل من النف . والتي تنعكس على ايرادات الجباية البترولية
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 الفصل:خلاصة 
خلال  النمو الاقتصاديتضمن هذا الفصل اجراء دراسة تحليلية لأثر السياسة المالية على 

، من خلال الاعتماد على بيانات والخاصة بحالة الجزائر، وقد تم 0292-0222الفترة 
اعتمدت بشكل كلي  وان الجزائرعلى النمو الاقتصادي  أثرالتوصل ان للسياسة المالية 

على الصادرات النفطية لتوفير الإيرادات اللازمة لسير العجلة الاقتصادية، وهذه 
قرار الاقتصادي الكلي الذي جعلته مرهونا الخصائص قد اثرت بشكل واضح على الاست

 يتمثل أساسا في أسعار النف . ي خارج بمتغير
اما بالنسبة الى توازن الميزانية العامة في الجزائر نجد ان الضعف الهيكلي في الموازنة 

العامة يتمثل أساسا في تذبذب الإيرادات العامة التي تعتمد على عائدات الجباية البترولية 
 سنة،العجز، وصعوبة التحكم في النفقات العامة التي تزداد تضخما سنة بعد لتمويل 

ولذلك فقد عملت السلطات العمومية على انشاء صندوق ضب  الموارد بالإضافة الى 
لتتحكم في عجز الميزانية العامة المحددة بقانون  العمومي،ضب  النفقات وتخفيض الدين 

 المالية السنوي.
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 خاتمة:
ن خلال هذه الدراسة حاولنا الوصول الى مدى تأثير السياسة المالية على النمو م

 فصلين:الاقتصادي، وذلك من خلال 
النظري للسياسة المالية والنمو الاقتصادي التي تحدثنا فيه  الإطارفيه تناول  تم الفصل الأول

اهم محدداته ومقاييسه، النمو الاقتصادي و و عن مختلف مفاهيم السياسة المالية واهم ادواتها، 
فقد تناولنا فيه تحليل واقع السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الجزائر  الثانياما الفصل 

(0222-0292 ) 
أدوات  تأثيروكانت نتائج هذه الاختبارات مقبولة حيث فسرت جانب من جوانب مدى 

 السياسة المالية على النمو الاقتصادي 
 :النتائج

لف نتائج بحثنا والتي تعتبر إجابات على التساؤلات الفرعية واختبارا يمكن ادراج مخت
 للفرضيات السابقة المطروحة في مقدمتنا في النقاط التالية:

اهم في تحقيق تعتبر السياسة المالية من اهم السياسات الاقتصادية للدولة التي تس -
حدة الفقر،  ف منوالتطوير،والتخفيخلال تسهيل برامج البحث من  الاقتصادي،النمو 

ارتفاع سعر  التضخم،المالية غير الفعالة تؤدي الى ارتفاع  السياسةفي حين أن 
 الاقتصادي.الفائدة ومن جهة الاستثمار. وبهذا تصبح مصدرا للعقبة امام تحقيق النمو 

ان للسياسة المالية مكانه هامة في السياسات الاقتصادية المعاصرة وقد شهدت  -
حت أداة الدولة للتوجه والاشراف الاقتصادي، وذلك بفضل تطورات جوهرية أصب

 الموازنة العامة.الإيرادات العامة والانفاق العام بالإضافة الى 
بينها وبين النمو  ولها علاقةتعد النفقات العامة من أدوات السياسة المالية،  -

 الاقتصادي.
ن الإيرادات العامة تؤثر لسياسة المالية في تطور الناتج الداخلي الإجمالي بحيث أ -

والنفقات العامة لها أثر إيجابي ومعنوي على الناتج الإجمالي وهذا ما يدل على ان 
 الاقتصادي.الإيرادات العامة من شانها ان تساهم في تعزيز النمو 

 كما يلي: الفرضياتبعد ان تطرقنا الى النتائج تأتي اختبار 
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بلد سواء كان متقدما او  لأيالسياسات  من اهماثبتت الدراسة ان السياسة المالية تعد  -
تلعب هذه السياسة دورا رئيسيا في إرساء المقومات الأساسية للنمو  ناميا، اذ

 الاقتصادي 
إيجابي على النمو  أثرالنفقات العامة لها  القائلة: انتم التأكد من صحة الفرضية  -

 الاقتصادي.
لداخلي الإجمالي كان بين سياسة الناتج ا المالية علىوتم التأكد أن تأثير السياسة  -

 توسعية وأخرى انكماشية.
 الاستراحات:

 على ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
ية بتحقيق سياسة مالية فعالة تزيد من الأنشطة طضرورة الاستغلال الأمثل للموارد النف -

 الإنتاجية وتساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص
خاصة  غير منتجالانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، باعتباره ضرورة ترشيد  -

ولما له من أثار سلبية على الاقتصاد كونه يؤدي الى حدوث  القصير،في الاجل 
 تضخم الذي يعيق بدورة النمو الاقتصادي 

إيجابي على دعم النمو  أثربالبحث والتطور لما له من  أكثريجب الاهتمام  -
الطويل، وذلك من خلال تخصيص جزء معتبر من الانفاق  الاقتصادي في الاجل
 الحكومي لهذا المال 

العام وذلك لتجنب العجز في الميزانية ومن جهة  للإنفاقضرورة تحديد الحجم الأمثل  -
 وتنميته.القطاع الخاص والذي يعتبر بمثابة قوة دافعة للنمو الاقتصادي 
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 ملخص
فعالية السياسة المالية في التأثير على النمو  الى تحليل مدى هذه الدراسةهدفت   

وتركزت الدراسة على دراسة أدوات السياسة المالية ودورها في  الجزائر،الاقتصادي في 
التأثير في عجلة النمو الاقتصادي، ولكي نصل الى تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام 

لبعض المتغيرات  0292-0222المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات الفترة 
 لها دور كبير في النمو الاقتصادي في الجزائر. بالإنفاقالعام والتيالمتعلقة 

مساهمة كبيرة في تسريع عملية  المالية لهاأدوات السياسة  الدراسة انوقد أظهرت نتائج 
بي يكون لها اثر إيجا النمو التيوذلك من خلال احداث نسب متزايدة في  الاقتصادي،النمو 

 الطويل.في الاجل 
 .العام، الجزائرالسياسة المالية، النمو الاقتصادي، الانفاق  المفتاحية:الكلمات 
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 :ملخص
تحليل مدى فعالية السياسة المالية في التأثير على النمو  إلىهدفت هذه الدراسة 

الاقتصادي في الجزائر، وتركزت الدراسة على دراسة أدوات السياسة المالية ودورها في 
الدراسة تم استخدام  أهدافتحقيق  إلىالتأثير في عجلة النمو الاقتصادي، ولكي نصل 

لبعض المتغيرات  0202-0222المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام بيانات الفترة 
 العام والتي لها دور كبير في النمو الاقتصادي في الجزائر. المتعلقة بالإنفاق

أدوات السياسة المالية لها مساهمة كبيرة في تسريع  أنوقد أظهرت نتائج الدراسة 
 .مو الاقتصاديعملية الن

 العام، الجزائر. الإنفاقالسياسة المالية، النمو الاقتصادي،  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract : 

 

 The aim of this study is to analyze the effectiveness of fiscal policy in 

influencing economic growth in Algeria. The study focused on the study of 

financial policy instruments and their role in influencing economic growth. In 

order to reach the objectives of the study, the analytical descriptive method is 

used through the use of data for the period 2000-2017 for some variables related 

to public spending which have a big role in economic growth in Algeria.. The 

results of the study showed that the tools of fiscal policy have a significant 

contribution to accelerate the process of economic growth. 
Keywords: fiscal policy, economic growth, public expenditure Algeria. 




